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.09سورة�الزمر��ية�

:يقولُ ،صلى الله عليه وسلمقاَل: سمِعْتُ رَسُول اللَّهِ عَنْ أَبي الدَّرْداءِ،

"منْ سَلَكَ طَريقًا يَـبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلىَ الجنةِ "



Article I.ر شكر وتقدی

مريأن یسر لي أحمده كثیرا على أولا و أشكر االله سبحانه وتعالى أ

.نجاز هذا العملإفي 

التقدیرو والامتنانسمى عبارات الشكر أبتقدم أكما 

المعرفةالى الذین حملوا رسالة العلم و 

الكبیرمتنانوالاتوجه بالشكر الجزیل أن أإلالا یسعني في هذا المقام و 

شرافه على هذه المذكرةإعلى "أسیاخ سمیر" ستاذ المشرف لأالى ا

وعلى كل ملاحظاته القیمة

خیر،وجزاه االله عن ذلك كل 

ساتذة الكرام بشكل عامبالشكر الخاص الى الأتقدم أن أكما لا یفوتني في هذا المقام 

التقدیر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبولتقدم بخالص الشكر و أو 

تدقیق هذه المذكرة.فحص و 

لإتمامه،كل من كان سندا و الى كل من ساهم في انجاز هذا العمل و 

.دعاءو أوالى كل من خصني بنصیحة 

ن یجازیهم خیرا.أن یحفظهم و أأسأل االله 

سیلیا 



Article II.إهداء

ن جعلني ممن یطلب العلم تنفیذاأحمده على أشكر االله على توفیقه و أ

تعالى:لوصیته 

" اقرا باسم ربك الذي خلق "

سمهباهدي ثمرة جهدي الى عائلتي كل فرد أ

سمهباكل فرد تهعائلزوجي و والى 

العلوم السیاسیةداري لكلیة الحقوق و والعمال والطاقم الإساتذة والى كل الأ

كانوا رفقاء الدربصدقاء وكل من جمعني بهم القدر و والى كل الأ

طال في عمرهمأوالذین كان لهم ید العون والمساعدة حفظهم االله و 

عوان مدیریة التجارة لولایة بجایةأوبالأخص 

رعاهمقارب حفظهم االله و هل والأوالى كل الأ

تسامحي الى كل من وضع العثرات في طریقيو واعتزازيوالحمد الله رب العالمین شكري 

.الحیاةیمانا في هذه إ كثر قوة و أصلب عودا و ألیجعلني 

نصحني وكان عونا لي في انجاز هذا البحث والى كل من علمني و 

بعد االله عز وجل

اسیلی
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Article IV.مقدمة

وأن المعرفة لوجیا هما محركا النمو الاقتصادي،التكنو من المسلّم به الیوم أن العلم و 

ل والعمل كأهم مارأس ال، فقد تراجع الاقتصاد التقلیدي القائم على خلق الثورةلاأصبحت أساسً 

سیة من أجل ، لیفسح المجال أمام اقتصاد جدید یعتمد على المعرفة بصفة أساعنصرین في الإنتاج

، وقد ظهر هذا الاقتصاد وانتشر في الدول المتقدمة تزامنا مع ما كانت تحقیق القیمة المضافة

الاتصال أداة لا ، لذلك تمثل تكنولوجیا المعلومات و تكنولوجیة غیر مسبوقةورة علمیة و تشهده من ث

، كما أن ابتكار واستخدام هذه المعرفةباقتصادعرفلحدیث الذي یُ الاقتصاد اغنى عنها في

التكنولوجیا یتطلب مهارات بشریة متمیزة مما یدل على الأهمیة الكبرى التي أصبح یكتسیها 

.في الوقت الحاليالعنصر البشري المؤهل 

تنامى في إطار الثورة التكنولوجیة استخدام الوسائل الالكترونیة لتبادل المعلومات وإبرام و 

منعرجا حاسما في تاریخ البشریة ونقلة نوعیة في شكل هذا التحول الذي شهده العالم العقود،

، بخلق طرق مجتمع معلوماتبمثابةالأمر الذي جعل من المجتمعوالمجموعات،سلوكیات الأفراد 

جدیدة في التعامل تنذر باقتراب نهایة عصر المحررات الورقیة وهیمنة عصر الرقمنة الذي یكون 

رقمیا.فیه كل شيء 

، هذه الأخیرة لات التجاریة بهذا الواقع الجدیدمن هنا فقد تأثرت المعاملات المدنیة والمعام

لكترونیة والتي فرضت نفسها كحقیقة واقعیة في ما یعرف بالتجارة الإتقلیدیة إلىتحولت من تجارة 

ت ومن ثم ظل بیئة رقمیة أتاحت لجمیع المتعاملین فیها وسائل متطورة للإعلان عن السلع والخدما

حة للشركات على اختلاف ، حیث أصبحت تتعادل فیها الفرص الممنو التعاقد علیها وتنفیذها

اء أهمیة للحدود الجغرافیة العالمیة وترویج السلع والخدمات دون إعطالأسواق قتحاملاأحجامها 

، ونفس الشيء بالنسبة للزبائن الذین أصبح بمقدور كل واحد منهم الحصول على جمیع للدول

.فهي توفر الجهد والوقت والتكالیف، دون عنان التنقل لإبرام معاملاتهاحتیاجاته 

فإن التجارة الالكترونیة تؤدي إلى زیادة التجارة،وإذا كان العرض والطلب من أساسیات 

التنوع في السوق العالمیة لتقدم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكین بما یتلاءم مع احتیاجاتهم 

اء للسلع وهي في حقیقة الأمر لا تقتصر فقط على عملیات البیع والشر الأسواق،المختلفة وطبیعة 
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والخدمات بواسطة الوسائل الالكترونیة بل تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثیر فقد توسعت 

حتى أصبحت تشمل عملیات بیع وشراء المعلومات جنبا إلى جنب مع السلع والخدمات إذ فتحت 

.والمؤسسات والأفراد على حد سواءآفاق كبیرة سواء أمام الشركات

، باعتبارها وسیلة هامة یر في تطویر النشاط التجاريلكترونیة دور كبكان للتجارة الا

الدول، وبأقل مجهود لما لها من ممیزات أدركتى أسواق العالم في أسرع وقت ممكنللوصول إل

المنظمات الدولیة أنه لا غنى عن تدخلها على المستوى الوطني والدولي لوضع إطار منظم و 

من أجل بعث الثقة وتنظیم العلاقات التي تنشأ بین أطرافهایة،الالكترونلمعاملات التجارة 

المنظومة القانونیة تعكس میول واتجاهات واحتیاجات المجتمع ونزعاته عبر قواعد علما أنّ 

التشریع في فروعه المختلفة ومن الطبیعي أن تتأثر قواعد ومرتكزات التشریع فیه بما خلفته تقنیة 

من آثار على العلاقات التعاقدیة القانونیة حیث أفرزت التجارة الالكترونیة المعلومات العالیة 

، والتوقیع لكترونیین، الاثبات الالكترونيموضوعات قانونیة جدیدة كالإیجاب والقبول الا

، وكل ما له علاقة بعملیة التعاقد التجاري الالكتروني ككل ....الخ.الدفع الالكتروني،ونيالالكتر 

.ره وحتى القضاء لمعالجة هذه الآثاالفقتتحرك النظم القانونیة و وهو أمر طبیعي أن 

التي اكتسبتها التجارة الالكترونیة بعد ظهورها وتنامیها لمكانة تي أهمیة هذه الدراسة من اتأ

، فقد نتج عنها الكثیر من الجدل حول العدید من القواعد تحققهایجة للأرباح الطائلة التي نت

، خاصة أن في بمقتضیات التجارة الالكترونیةوالمبادئ القانونیة التي تحكم نظام التعاقد والتي لا ت

ل محورا أساسیا في ، التي أضحت تمثسس تجاوزتها التجارة الالكترونیةتلك القواعد ترتكز على أ

.الحیاة العامة

حاطة بالجانب التنظیمي للتجارة الالكترونیة الاتهدف دراسة موضوع التجارة الالكترونیة إلى 

المتمثلة في انتشرت بسرعة في العالم بأسره و من خلال التعرف على هذه الظاهرة الحدیثة التي

المتعلقة بمكانةمحاولة إیضاح الصورة ، وكذلك ها عن بعض المفاهیم، وتمییز التجارة الالكترونیة

في ، إلى جانب معرفة أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه الجزائرالتجارة الالكترونیة في الجزائر

، وبالإضافة الى مسائل جوهریة تفرض نفسها بالدراسة لطبیعة استخدام التجارة الالكترونیة
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ل هذه المعاملات التي الموضوع والتي تتجلى وبالأخص في مسالة الحمایة القانونیة المقررة لمث

.غالبا ما تتجاوز حدود الدولة الواحدة

سباب موضوعیة وأخرى ذاتیةأموضوع الى التیاریعود اخ

اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر والعمل بها في مختلف المؤسسات الاقتصادیة 

اشكالیات هذه التجارة العمومیة منها والخاصة یحتم على الباحثین والأكادیمیین دراسة

.العلمي، كمحاولة لإثراء الرصید نقص البحوث في هذا الموضوع

تعود بالدرجة الاولى الى المیول لمثل هذه المواضیع والرغبة في فهم التجارة الالكترونیة 

الرغبة في ، المساهمة في ایجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلادو .والتعمق فیها

معرفة المكانة التي تولیها الجزائر للتجارة الالكترونیة 

الخدمة الرقمیة واكتساحها نظرا للتوسع في عجلة البیع والشراء عن طریق طلاقا مما سبق و ان

؟حدود التجارة الالكترونیة وآلیات حمایتهاماهي إشكالیة، تنبثق للعالم

، تم البحث وخصوصیته، وبالنظر إلى أهمیة موضوعحة أعالهابة عن الاشكالیة المطرو للإج

، الالمام بكافة جوانب موضوع البحثاعتماد على عدة مناهج علمیة تتكامل فیما بینها وذلك قصد 

، مع المعلومات والحقائق المتعلقة بهافقد استعملنا المنهج الوصفي لوصف الظاهرة محل البحث و 

، تعانة كذلك بالمنهج التحلیليكترونیة في الجزائر كما تم الاسوصف الوضع الراهن للتجارة الال

، وكذا جهود ص التنظیمیة للتجارة الالكترونیةالذي اعتمدناه في استعراض وتحلیل القوانین والنصو 

، واستخدمنا المنهج المقارن لتوضیح المسائل التي الجزائري المتعلقة بموضوع البحثالمشرع

.یستوجب معها تدخل المشرع

وانبه لدراسة موضوع البحث تم الاستناد على خطة علمیة ثنائیة تم من خلالها الاحاطة بكل ج

فقد تم (الفصل الاول)العام للتجارة الالكترونیة الإطار، وذلك بدراسة بتقسیمه إلى فصلین رئیسیین

تخصیص المبحث الاول الى ماهیة التجارة الالكترونیة أما في المبحث الثاني فخصص لدوافع 

.نیة ومجالاتهاالتجارة الالكترو 
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فقد تم التعرض فیه الى (الفصل الثاني)وتسلیط الضوء على الحمایة القانونیة للتجارة الالكترونیة 

، أما المبحث الثاني فخصص ترضها كمبحث أولالصعوبات التي تعاهمیة التجارة الالكترونیة و 

.جزائيللحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة بشقیها المدني وال
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Article V. ةالإطارالأول: الفصل العام للتجارة الالكترونی

حیث المیادین.التي شملت جمیع والتغیرات،الكثیر من التطورات خیرة،الأونة شهدت الآ

فظهرت نترنت،الاستغلة قوة نظمة جدیدة تواكب هذا العصر مأوالمؤسسات الدول،نت العدید من تب

التي یتفرع عنها رونیة،الالكتغلبها تحت عنوان الاعمال أمجملة جدیدة،مصطلحات ومفاهیم عدة

وجواز المرور لعدد العصر،الذي هو لغة لكتروني،الإلكترونیة والتسویق خرى كالتجارة الإأمفاهیم 

مام المستهلكین في كافة أعلى فتح المجال نتنتر الاكما عملت شبكة والخدمات.ع،السلكبیر من 

عن الموقع والمنتجات التي تقدمها بغض النظر المختلفة،رجاء العالم للتعرف على الشركات أ

الذي یعرف والتسوق،التسویق،شكال أخر من آدى لسهولة ممارسة شكل أالجغرافي لكلیهما مما 

لكترونیة.الإبالتجارة 

فرزت أى تغیرات عدیدة حیث التجاریة اللكترونیة في المعاملاتام التجارة الإدى استخدأ

التقلیدیة.غیرت جذریا البیئة نمطا جدیدا من التسوق والوظائف وخلقت فرص عمل جدیدة و 

سبة كبیرة من التكالیف المرتبطة بالزمن نكترونیة تمكن المؤسسة من اختصار لالتجارة الإ

.قبل وبالتالي فتح اسواق جدیدةنشطة لم تكن معروفة منأنها تعد بفتح إزیادة عن هذا فوالمسافة،

اهتمام العالم بها بشكل ملحوظ وتعدد مفاهیمها زادلكترونیة و وقد انتشر مفهوم التجارة الإ

هذا تثبیتا للتقدم ریجیا و هذه التجارة في الجزائر بدأ یتطور تدنتشاران إالعامة.هدافها أنواعهاأو 

الهائل.التكنولوجي 

هم الجوانب التي تحیط ألكترونیة سنتطرق الى دراسة على التجارة الإأكثربهدف التعرف و 

لكترونیة سمات التجارة الإو المبحث الاول)(لكترونیة من خلال دراسة ماهیة التجارة الإبها

المبحث الثاني)(تطبیقاتها و 
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المبحث الأول

ماهیة التجارة الالكترونیة

عن لكترونیة سنجدها لا تختلف بأي حال من الاحوال ذا نظرنا الى جوهر التجارة الإإ

طراف للصفقات وهو ممارسة الأواحد،منهما شیئا ن مضمون كل أمضمون التجارة التقلیدیة حیث 

تمام الصفقات التجاریة بین إلكترونیة تستخدم في لكن التجارة الإالتجاریة وابرام العقود فیما بینهم و 

طرافها بوسائل الاتصال الحدیثة. أ

ن التجارة أكترونیة فهناك الكثیر ممن یعتقد لمن السهل تحدید مفهوم التجارة الإولكن لیس 

ة ن شبكة الانترنت هي احدى وسائل التجار أفي حین الانترنتلكترونیة هي التي تتم فقط عبر الإ

لكترونیة.  الإ

لكترونیة عبر الانترنت فمفهوم التجارة الإلكترونیة والتعاقدن نمیز بین التجارة الإأویجب 

لكتروني دل المعلومات الإیماتیك ونظام تباخرى مثل التلكس والفاكس والتلأیشمل تقنیات یتسع و 

ن هذه لكترونیة قد تتم بأكثر من طریقة ومن ضمن التجارة الإأومن المعارف القبلیة یتضح لنا 

ولكن اعتاد لكترونیةر الانترنت هي جزء من التجارة الإن التجارة عبأالطرق الانترنت ومعنى ذلك 

ا مترادفة في حین ان هناك اختلاف بینهمالعالم الیوم على استخدام المصطلحین بطریقة تبادلیة 

1.من الناحیة العملیة والقانونیة

ول وهو التجارة رونیة تتكون من مقطعین المقطع الألكتن التجارة الإأحظ ومن الملا

نه یعبر عن نشاط اقتصادي یتم من خلاله تبادل أهذا المقطع معروفا لدینا حیث وبالطبع صار

ما المقطع الثاني ألأفراد وتحكمه قواعد متفق علیها الحكومة والمؤسسات واالسلع والخدمات بین 

نها تتم عبر استخدام أتم به هذا النوع من التجارة حیث فهو عبارة عن الشكل الوصفي الذي ی

لكترونیة. إسالیب أوسائل و 

الاسكندریة،الجدیدة،دار الجامعة المدنیة،التحكیم الالكتروني كوسیلة لحل المنازعات الخولي،احمد محمد فتحي 1

.45ص،2017
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مفهومها لكترونیة عند البحث عن ساسیة تمیز التجارة الإأن هناك عناصر أویتضح لنا 

نشطة مثل بقیة الأنها لكترونیة وذلك لأساسیة للتجارة الإلنشاط التجاري ویعتبر الركیزة الأهي او 

تجاري.عبارة عن عمل 

لكترونیة ولیست الورقیة ولذلك سنلاحظ اختفاء جمیع لكترونیة على الدعائم الإتقوم التجارة الإ

المراسلات الورقیة بین طرفي العقد.

ن العلاقات الناشئة عن هذه التجارة غیر مقیدة ببلد معین أفكرة العولمة والتداول حیث 

فالعلاقات سنجدها عابرة للقارات مثال ذلك قد یكون البائع في ایطالیا والمشتري من بلجیكا ومنتج 

2السلع من فرنسا والمستهلك لها في امریكا وتتم العملیة كلها عبر شبكة الانترنت. 

ن نقسمه الى مطلبین نتطرق الى مفهوم التجارة الالكترونیة أرتأینااولدراسة هذا المبحث 

الثاني)(المطلب نیة وتطبیقاتها و لكتر ثم سمات التجارة الإلمطلب الاول)(ا

المطلب الأول

ة مفهوم التجارة الالكترونی

،  ولویةخیرة من المواضیع ذات الأونة الألكترونیة في الآأصبح تحدید مفهوم التجارة الإ

تخدمة في هذا النوع من التجارة والطبیعة نواع التقنیات المسأخذنا بعین الاعتبار تعدد ألاسیما لو 

وغالبیة المشرعین في ،د من الهیئات الدولیة المعنیةهذا ما جعل العدیو ،لكترونیةالحدیثة للتجارة الإ

(الفرع یفردون لها العدید من التعریفات هذه التجارة و نون یهتمون لموضوعفقهاء القاالعالم و 

صبحت المشروعات أة باهتمام رجال القانون فحسب بل لكترونیارة الإلم تحظى التج، و الاول)

شكال أوتعدد ،بالعدید من المزایا الواقعیةتسامهالا، وكذلك المستهلكین یهتمون لها التجاریة

،2005الاسكندریة،للنشر،دار الجامعة الجدیدة المأمول،ت الشحن الالكتروني بین الواقع و سنداموسي،محمد ابراهیم 2

.7ص 
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المعلومات عبر الحدود في سرعة تدفق السلع والخدمات و المعاملات الخاصة بها والتي تساهم 

3الوطنیة.

، ثم (الفرع الاول)لف تعاریف التجارة الالكترونیةسنتطرق من خلال هذا المطلب الى مخت

.(الفرع الثاني)عن بعض المفاهیم المشابهة لهاتمییزها

الفرع الأول  

تعریف التجارة الالكترونیة

التي تتیح ، و اریف المقررة لها، تعددت التعلكترونیةالواسع والسریع للتجارة الإنتیجة التطور

،توفیر المالوكسب الوقت و ،ح من الممكن تجنب عناء التنقلصبأن المزایا، بحیث العدید م

4سواق العالمیة.كثر للبضائع في الأأوترویج 

لكترونیة من جانب التي منحت في التجارة الإریفاتلتعهم اأوبناء على ما سبق تم عرض 

، والى )(ثانیاالجزائري، ثم الى التعریف وبیان موقف المشرع (اولا)قلیمیةالإدولیة و المنظمات ال

.(رابعا)، ویلیه تعریف الفقه لها)(ثالثاةالمقارنن وانیتعریفها في الق

الاقلیمیةالمنظمات الدولیة و لكترونیة في اولا: تعریف التجارة الا 

و المنظمات الدولیة أو الشركات أفراد المي سواءا على مستوى الأنظرا للاهتمام الدولي والع

مم المتحدة والمتخصصة في القانون تجارة عمدت اللجة المنبثقة عن الأبهذا النوع الجدید من ال

ن التجارة أفي قانون الأنسترال النموذجي بشالتجاري الدولي الى وضع تعریف للتجارة الالكترونیة

نه "یراد أ/أ منه على 2، حیث نص في المادة 1996دیسمبر 16ترونیة الصادر في لكالإ

ة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، ، اطروحزائري، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجبهلولي فاتح3

.22، ص 2017تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر فيفاقآة الالكترونیة في الجزائر واقع و ، التجار باكلي رابح، بولحبال عبد اللطیف محمد رشید4

، 2022، بجایة، هالمهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر ، تخصصالحقوق

.8ص 
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و تخزینها أو استلامها أو ارسالهاأنقل المعلومات التي یتم انشاؤها بمصطلح تبادل البیانات 

حصر تبادل البیانات سبیل المثال لا ال، بما في ذلك على و بوسائل مشابهةألكترونیة إبوسائل 

ب"عرفت في الفقرة ". و رقي"و النسخ البأو التلكس أو البرقأو البرید الالكتروني أالالكترونیة 

ت الكترونیا من حاسوب الى المقصود بمصطلح " تبادل البیانات الإلكترونیة " بأنه "نقل المعلوما

.المعلومات "ار متفق علیه لتكوینخر باستخدام معیآحاسوب 

ون اختلفت الآراء فیما یخص القانون الموحد للتجارة الالكترونیة الصادر عن لجنة القان

، لكنه اكتفى بتعریف حقیقة الامر التجارة الالكترونیة، لم یعرف في التجاري الدولي للأمم المتحدة

هذا القانون توسع في ذكر وسائل، كما ان ابرام عقود التجارة الإلكترونیةالوسائل المستخدمة في

5، فبالإضافة الى شبكة الانترنت هناك وسیلة الفاكس والتلكس. ابرام عقود التجارة الإلكترونیة

ها للتجارة عند تعریفهذا المفهوم المشار الیه اعلاه هو ما ذهبت الیه منظمة التجارة العالمیة 

بكة الاتصال ، البیع والتوزیع للمنتجات من خلال شرویجتجارة تغطي الانتاج، التالإلكترونیة، بأنها "

".لبرید الالكتروني وشبكة الانترنت، التلفزیون والتبادل الالكتروني للمعلومات واوأدواتها مثل الفاكس

واعتبرت منظمة التجارة العالمیة التجارة الالكترونیة من خلال هذا التعریف انها مجموعة 

وتوزیع وتسویق وبیع المنتجات عبر ،تشمل الروابط التجاریة وعقد الصفقاتمتكاملة من العملیات 

6وسائل الكترونیة.

وضع تعریف للتجارة الالكترونیة حاولت بعض الهیئات والمنظمات الدولیة الإطارفي هذا 

التجارة ن أي والتنمیة حیث جاء في تعریفها "منها التعریف الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادو 

قة بالنشاطات التجاریة المنظمة شكال المعاملات المتعلألالكترونیة تشیر عموما الى جمیع ا

الصور قمیة بما فیها النصوص والأصوات و الفردیة التي تتم بالاستناد على تبادل ونقل البیانات الر و 

الضوئیة ".   

.23بهلولي فاتح، المرجع السابق، ص 5

.24المرجع نفسه، ص 6
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وغیر التجاریة التي تتم اریة،التجیلاحظ من هذا التعریف انه جاء شاملا یحتوي الانشطة 

وذلك بسیطرة التجارة الالكترونیة المتعددة،عبر وسائل الاتصال الحدیثة بالاعتماد على الوسائط 

مثل المفاوضات والعقود التجاریة وغیر التجاریة كما في حالة التجاریة،على كافة الانشطة 

صفقات تجاریة كما في حالة العقود وقد تكون والخدمات،الاعلان وتقدیم المعلومات عن السلع 

التجاریة على السلع والخدمات. 

تهلكین بشان حمایة المس1997مایو 20الصادر في CE/7/97حاول التوجیه الاوروبي 

، وضع تعریف للتجارة الالكترونیة وذلك "بتعریف العقد عن بعد " في عدفي العقود المبرمة عن بُ 

و الخدمات یبرم بین المورد والمستهلك وفقا لنظام أیة بأنه "كل عقد یتعلق بالبضائع المادة الثان

الساري وفي سبیل وصول المورد لذلك یستخدم اكثر من تقنیات للاتصال عن بعد مع المستهلك 

7.تصال مع المستهلك وإتمام البیع "بمعنى ان یستخدم كل وسیلة تقنیة تمكنه من الا

وجود مادي وسیلة دونالذكر تقنیة الاتصال عن بعد بأنها "كل لتوجیه سالفاكما عرف 

ان تستخدم لإبرام العقد بین طرفین ". ومستهلك یمكنولحضي لمورد 

یونیو المتعلق 8في 2000/31ثم صدر توجیه اخر عن البرلمان الاوروبي تحت رقم 

ارة الالكترونیة في ، وبصفة خاصة التج2000ونیة لخدمات شركة المعلومات ببعض الجوانب القان

كال الاتصال ، وقد عرف في المادة الثانیة الاتصال التجاري بأنه "كل شكل من اشالسوق المحلي

م أیر مباشرة سواء تعلق ذلك بمشروع و غأو خدمات بصورة مباشرة أیستهدف تسویق بضائع 

و یقوم بمهنة منظمة ".  منظمة ام شخص یباشر نشاطا تجاریا او صناعیا او حرفیا ا

والثقافیة نه عبارة عن تعریف عام حیث یشمل كافة الانشطة التجاریة أنلاحظ من التعریف 

تصر على ن استخدام هذه الاجهزة الالكترونیة في نقل المعلومات لا یقأذ إوالإداریة والاجتماعیة، 

فراد في علاقاتهم لأمنیة وكذلك الأداریة واجهزة الإمجالات التجارة المختلفة، بل تستخدمه الأ

.25، ص سابقالمرجع ال، بهلولي فاتح7
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ونیا على الجوانب التجاریة ، ومن ثم یبدو من الصعب قصر عملیات نقل المعلومات الكتر الخاصة

8.وحدها

بیان موقف المشرع الجزائريتعریف التجارة الالكترونیة و ثانیا:

نشطة التجاریة بواسطة تحویل دارة الأإ نها عبارة عن تنفیذ و أعرفت التجارة الالكترونیة على 

، نظمة الدفع الالكترونيألشبیهة (نظمة التقنیة او الأأكالأنترنتالمعطیات عبر وسائط الكترونیة 

نماطا عدیدة أسائل الحوسبة المدمجة بالاتصالات، مختلف الشبكات......وغیرها). حیث تتخذ و 

اء عملیات البیع بالوصف عن جر إ دمات عبر وسائل النشر الالكتروني، و كعرض البضائع والخ

و بغیرها من وسائل الدفع، أالبطاقات المالیة مواقع الشبكة العالمیة مع القیام بعملیات الدفع النقدي ب

فة الى ممارسة الخدمات المالیة وخدمات الطیران ، بالإضاعلى الانترنتافتراضیةنشاء متاجر إ و 

9غیرها عبر الانترنت. والنقل والشحن و 

0510-18بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف التجارة الالكترونیة من خلال القانون رقم ماأ

خدمات عن بعد من قبل مورد و ضمان توفیر سلع و أاقتراحنها " عبارة عن نشاط یتضمن أعلى 

11.تروني عن طریق وسائط الكترونیة "الكتروني لمستهلك الك

كل من المستهلك الالكتروني 05-18عرف المشرع الجزائري في القانون ،أكثروللتوضیح 

و أوي یقتني من مورد الكتروني سلعة و معنأتبر الاول كل شخص طبیعي فاعالالكتروني،المورد و 

ما بالنسبة للثاني فقد عرفه أو بصفة مجانیة. أریق الاتصالات الالكترونیة بعوض خدمة عن ط

.25بق، ص ، المرجع السابھلولي فاتح8
، مداخلات الملتقى الوطني ونیة تقدیرھا وبیان مدى اھمیتھا، مفھوم التجارة الالكترعبد الرحمان فطناسي، فنیدس احمد9

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 05-18كترونیة على ضوء القانون حول " الإطار القانوني لممارسة التجارة الال
.50، ص 2019رقلة، ، و2018اكتوبر 3و2مي ، یو1945ماي 8

یدة ، الجر، یتعلق بالتجارة الالكترونیة2018ماي 10الموافق 1439شعبان 24، المؤرخ في 05-18القانون رقم 10
.2018ماي 16، الصادر في 28الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

وني نیة: النشاط الذي یقوم بموجبھ مورد الكتر: (التجارة الالكتروعلى05-18نون من القا1الفقرة 6تنص المادة 11
خدمات عن بعد لمستھلك الكتروني، عن طریق الاتصالات الالكترونیة).باقتراح او ضمان توفیر سلع و
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و معنوي یقوم من خلال الاتصالات الالكترونیة بتسویق او اقتراح على انه كل شخص طبیعي ا

12سلع او خدمات. 

مما یلاحظ على هذا التعریف هو ان المشرع الجزائري لم یبین بصریح العبارة الطابع التجاري 

ك ان ذل، حیث اشار الى توفیر او اقتناء السلع والخدماتلهذا النشاط بالإشارة الى المقابل المالي ل

الخدمات دون مواضیع صر موضوع هذا النشاط على السلع و ، كما قیمكن ان یكون بصفة مجانیة

ذكر بعض المصطلحات المشابهة التي یمكن ان تزید الامر اخرى كالمعلومات او اداء عمل، و 

شاط مما تعقیدا كالتسویق مثلا. في حین انه ركز فقط على الاسلوب الذي یتم به تحقیق هذا الن

النقصان على هذا التعریف. الكثیر من الغموض و یضفي 

ةن المقارنوانییف التجارة الالكترونیة في القتعر ثالثا:

، اهتمت كثیر من ونیة على المستوى الدولي والمحلينظرا لأهمیة موضوع التجارة الالكتر 

، ومن بین لالهاام المعاملات التي تتم من خدول العالم بإصدار تشریعات منظمة لها. وبیان احك

والبحرین والعدید من الدول، هذه الدول فرنسا والولایات المتحدة وكندا وایطالیا وتونس والأردن 

، ونبدأ بأهم بیان ماهیة التجارة الالكترونیةلتي تطرقت الىاسنكتفي بعرض اهم القوانین و 

.الاجنبیة قبل التشریعات العربیةالتشریعات

مجال التجارة الالكترونیة/ التشریعات الاجنبیة في 1

، فقد اهتمت الكثیر من الدول الاجنبیة همیةضوع التجارة الالكترونیة بالغ الأیعتبر مو 

، لذا ام المعاملات التي تتم من خلالهابإصدار تشریعات تنظم هذا النوع من التجارة وبیان أحك

.طرقت لبیان التجارة عبر الانترنتجنبیة التي تن خلال دراستنا لأهم القوانین الأسنتطرق م

على: (كل شخص طبیعي او معنوي یقتني بعوض او بصفة مجانیة 05-18من القانون 4،3الفقرة 6تنص المادة 12
صالات الالكترونیة من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النھائي). سلعة او خدمة عن طریق الات
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أ/ التشریع الفرنسي:                                                                          

ات والمتعلق بالتوقیع ن قانون الاثبأفي ش230/200013صدر المشرع الفرنسي القانون رقم أ

للتجارة الالكترونیة ولكن عرف التقریر المقدم من مجموعة ، ولم یتضمن تعریفا محددا الالكتروني

تشمل مجموعة التجارة الالكترونیة بأنها "1998العمل لوزارة الاقتصاد الفرنسیة في ینایر 

و بین المشروعات أجاریة بین المشروعات بعضها البعض، المعاملات الرقمیة المرتبطة بأنشطة ت

.سات الاداریة "المشروعات والمؤسبینأوفراد. والأ

. حیث یرى ان التجارة الالكترونیة تشمل فهوما موسعا للتجارة الالكترونیةببنى هذا التقریر م

عن طریق انظمة الدفع الانشطة البنكیة باعتبار انها تساهم في ابرام المعاملات التجاریة 

.الالكترونیة

ت والمعاملات التجاریة المتعلقة بالمعدات فالتجارة الالكترونیة تشمل بذلك تبادل المعلوما

والمنتجات وأیضا تشمل الخدمات مثل خدمات المعلومات والخدمات المالیة والقانونیة ویبدو ان هذا 

بین الافراد التوسع كان یهدف الى بسط التعریف لیشمل كافة صور النشاط الالكتروني للتجارة ما 

یا كان نشاطها. أبین المشروعات بعضها البعض، لى ما . فهو ینصرف اوالمشروعات والإدارة

. اذ تستطیع ة ما بین المشروعات وجهة الادارة، والعلاقفرادعات والأكذلك یشمل علاقات المشرو و 

14.ن مختلف انشطتهاأني ان تتعاقد بشجهة الادارة عن طریق التسویق الالكترو 

، هذه العقود صیاغة نوعین من العقودا فقد تمتولتسهیل عملیة التعاقد الالكتروني في فرنس

، الاول هو العقد النموذجي متصلة بها بغرض تسهیل المعاملاتتتعلق بالتجارة الالكترونیة و 

، الى حمایة المستهلكین من التعسفالفرنسي للتجارة الالكترونیة بین التجار والمستهلكین ویهدف

.راضیةصة بالمراكز التجاریة الافتوالثاني هو العقود الخا

13 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l’information et relative à la signature électronique, n° 62 du 14 mars 2000.

، 2011م العقد الالكتروني دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ، ابراخالد ممدوح ابراھیم14
.47ص 
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، ولكن تدخل بمقتضى المرسوم 230/2000ولم یكتف المشرع الفرنسي بإصدار القانون رقم 

والذي حاول من خلاله وضع تنظیم شامل للتعاقد الالكتروني في ضوء التوجیه 741/2000رقم 

. وكذلك بالقانون رقم مایة المستهلك في التعاقد عن بعدحبشأن7/97الاوروبي رقم 

أكثرالمتعلق بالسلامة الیومیة. وبذلك تكاد منظومة التشریعات الفرنسیة ان تكتمل 1062/2001

15.یم التشریعي للتجارة الالكترونیةمن غیرها فیما یتعلق بالتنظ

الایطالي:ب/ التشریع 

، ولم یكن في انون في شان التجارة الالكترونیةقرار بق1999اصدر المشرع الایطالي سنة 

المستهلك ن حمایةأفي ش7/97قم حقیقة الامر إلا تقنینا لتوجیهات البرلمان والمجلس الاوروبي ر 

، وعلى الرغم من اصرار جانب من الفقه الایطالي على ان التجارة في مجال العقود عن بعد

ا الالكترونیة تختلف عن البیع عن بعد نظرا لان المستهلك في التجارة الالكترونیة لا یقف موقف

یق سلبیا كما هو الشأن في البیع عن بعد حیث یساهم بدور ایجابي مباشر في اعداد العقد عن طر 

، ومع ذلك یرى بعض الدعوة للتعاقد من قبل البائعیناجاباته علىالبحث عن الكتالوجات مباشرة و 

الاعتبار ان الفقه ان الاختلاف بین التجارة الالكترونیة والعقود عن بعد لیس بكبیر اذا اخذنا في 

16.لعقدالمستهلك لا یطلع مباشرة على المنتجات موضوع ا

/ التشریعات العربیة في نطاق التجارة الالكترونیة 2

انون ینظم رغم ان التشریعات العربیة في مجال التجارة الالكترونیة مازالت معظمها خالیة من ق

للمعاملات التجاریة یة اصدرت قانونا خاصا، إلا ان بعضا من الدول العربالمعاملات الالكترونیة

البحرین. ومنها تونس، الاردن، امارة دبي و ، الالكترونیة

.47خالد ممدوح ابراھیم، المرجع السابق، ص 15
.11، ص 2001ة، لالكترونیة، دار النھضة العربیة، الاسكندری، الحمایة الجنائیة للتجارة امدحت عبد الحلیم رمضان16.



ة الإطار العام للتجارة الالكترونیالفصل الأول                        

16

التونسي:ا/التشریع 

83م هو القانون رق، و ا خاصا بالتجارة الالكترونیةتعتبر تونس اول دولة عربیة تصدر قانون

الى خمسین مادة مقسمةویتكون من ثلاث و ، المبادلات والتجارة الالكترونیةنأبش2000لسنة 

تعریفا للمبادلات قد اورد في المادة الثانیة من الباب الاول المخصصة للتعریفات، و سبعة أبواب

عبر المبادلات العملیات التجاریة التي تتم الالكترونیة حیث عرفتها بأنها "التجارةالالكترونیة و 

ئق المبادلات التي تتم باستعمال الوثانیة بأنها "ت المبادلات الالكترو عرف، و الالكترونیة"

.الالكترونیة"

وضوعها سلعة ، سواء كان مالالكترونیة بأنها عملیة تجاریةوواضح من هذا التعریف للتجارة

ذلك لان اي عملیة تجاریة هي ، و طریق المبادلات الإلكترونیة، تتم عناو خدمة او اداء عمل

لكن بطریقة الكترونیة حیث تها او اداء عمل ومقابله و قیموثمنها او خدمة و ة ما بین سلعة مبادل

نلاحظ ان ، و مین لإبرام العقد الالكترونيالقبول اللاز فاوض طرفا العقد ویصدر الایجاب و یت

17.تي یتم عن طریقها التعاقد عن بعدالتعریف لم یبین الوسائل الالكترونیة ال

دبي:ب/ امارة 

في الفصل التجارة الالكترونیة المعاملات و بشأن2002لسنة 2قم ون امارة دبي ر عرف قان

شر بواسطة المعاملات التجاریة التي تباالاول المخصص للتعریفات، التجارة الالكترونیة بأنها "

.المراسلات الالكترونیة"

ویتضح من التعریفات السابقة انها تتشابه فیما بینها بل تكاد تتفق على ان التجارة الالكترونیة 

، كما انها لم تقصر الوسائل التقلیدیة ولكن بوسائل إلكترونیةما هي إلا مباشرة المعاملات التجاریة 

د یظهر في المستقبل ، وذلك لما قنة بل اجازت ممارستها بأیة وسیلةالالكترونیة على وسیلة معی

18من وسائل تكنولوجیة حدیثة. 

.52خالد ممدوح ابراھیم، المرجع السابق، ص 17
.53المرجع نفسھ، ص 18
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رابعا: تعریف الفقه للتجارة الالكترونیة

اولهما یأخذ بالمفهوم الضیق الذي یحصر مجالها اتجاهین:یتنازع الفقه في هذا الصدد في 

هذا أنصارنظر فتعد التجارة الالكترونیة في الانترنت،تبرم من خلال شبكة التيفي العقود 

دون سند او مبرر من نطاق التجارة الالكترونیة فضلا عن كونه یخلط بینهما الاتجاه انه یضیق 

خر من الفقه بالمفهوم الواسع آلیات مباشرتها، ویأخذ جانبا آأحدوني الذي یعد وبین العقد الالكتر 

.صال الحدیثة"عن طریق وسائل الاتالعقود التي تتمتجارة الالكترونیة حیث یرى انه "لفكرة ال

خر بأنها "تلك التعاملات التي تتم الكترونیا عبر شبكة وفي ذات السیاق یعرفها البعض الآ

یخلط بین التجارة الالكترونیة یلاحظ البعض على هذا التعریف انه" و المعلومات العالمیة الانترنت

خر لمزید من التوسع في مفهوم التجارة الالكترونیة آلعل هذا هو ما دفع جانبا والعقد الالكتروني و 

حیث عرفها بأنها "مجموعة العقود التي تبرم او تنفذ عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة فضلا عن 

.المرتبطة بتكنولوجیا المعلومات "تلك 

رها ومن هنا نستخلص ان تعریف التجارة الالكترونیة لا یخرج عن التعریفات التي سوف اذك

ن:الآ

التصرفات القانونیة التي تبرم او تنفذ عبر لكترونیة "هي الانشطة المالیة و / التجارة الا1

قد سعیت من خلال هذا التعریف لشمول فكرة التجارة . و لالكترونیة كلیا او جزئیا "االوسائل 

، كما یتضمن المنفردةدیة او تصرفات بالإدارةالالكترونیة للأنشطة المالیة سواء تعلقت بأموال ما

19الخدمات او التعاقد بشأنها. ذا التعریف ایضا الترویج للسلع و ه

تجارة الالكترونیة بكل خصائصها / ارى ایضا ان هذا التعریف من التعریفات الشاملة لل2

ذلك حتى اتمام بعد باستعمال وسیلة الكترونیة و هذا التعریف هو " كل معاملة تجاریة تتم عنو 

العقد " 

.60احمد محمد فتحي الخولي، المرجع السابق، ص 19
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، وكذلك التعریف الوارد مشرع المصري للتجارة الالكترونیةوهذا التعریف یتفق مع تعریف ال

عقد بیع عن بعد تستخدم فیه بان التجارة الالكترونیة "1997مایو20في التوجیه الاوروبي في 

" والملاحظ ان هذه التعریفات تشمل ذلك حتى اتمام العقدللاتصال عن بعد و أكثرتقنیة او وسائل

20التقنیات الحدیثة المتاحة حالیا والمستقبلة في اتمام عقود التجارة الالكترونیة. 

الفرع الثاني 

تمییز التجارة الالكترونیة عن بعض المفاهیم

دة هیم المشابهة من حیث ععن بعض المفالكترونیة عن التجارة التقلیدیة و تختلف التجارة الا

لالكترونیة عن التجارة لتوضیح الاختلاف اكثر نتطرق في البدایة الى تمییز التجارة اجوانب و 

.(ثالثا)التجارة عبر الانترنتثم تمییزها عن)،(ثانیاالالكترونیةتمییزها عن الاعمال (اولا)،التقلیدیة

اولا: تمییز التجارة الالكترونیة عن التجارة التقلیدیة

المكان حیث الزمان و جارة التقلیدیة كونها تتعدى حاجزتختلف التجارة الالكترونیة عن الت

بر العالم دون عناء التنقل في اي مكان عتصال بعملائها على مدار الساعة و للشركات مثلا الا

.إلیهم

الوفاء بالقیمة او كما تعتمد التجارة الالكترونیة على وسائل غیر تقلیدیة في ابرام العقود او

تحل لنقود التقلیدیة و تستغني عن ال على تقلیل المستندات الورقیة و اثبات المعاملات حیث تعم

.ونیةمحلها النقود الالكتر 

ذلك من عتمد على التداول العادي للسلع و اما بالنسبة للمبادلات في التجارة التقلیدیة فهي ت

التجزئة بها لیقوم هؤلاء ببیعها للمستهلك حیث الذي یقوم بإمداد تجار الجملة و المنتج او الموزع

تستغرق هذه العملیة مدة زمنیة طویلة نتیجة مرورها بمراحل عدیدة فضلا عن تأثر هذا الشكل من 

التداول بحركة الاسواق وانخفاض وارتفاع الاسعار.

.60حمد فتحي الخولي، المرجع السابق، ص احمد م20
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لكترونیةثانیا: تمییز التجارة الالكترونیة عن الاعمال الا 

من الاخطاء الشائعة بین الكثیر استخدام مصطلح التجارة الالكترونیة كمرادف لمصطلح 

من شملأو الاعمال الالكترونیة. غیر ان الامر عكس ذلك فالأعمال الالكترونیة اوسع نطاق 

21ماتیة.والخدوالمالیةوالانتاجیةالتجارة الالكترونیة. حیث تمتد الى سائر الانشطة الاداریة 

تلقیها بوسائط على ابرام عقود البیع والشراء وطلب الخدمة و تعتمد التجارة الالكترونیة

، بل تمتد لتشمل على علاقة المورد بالزبون فقطفان الاعمال الالكترونیة لا تقصرالكترونیة،

ما تمتد الى انماط . كاة بوكلائها وموظفیها وعملائها وكل الاطراف التي لها صلة بهاعلاقة المنش

والخدماتیة.المالیة الانتاجیة،الاداریة،فهي بذلك تمثل كل الانشطة علیه.العمل وتقییمه والرقابة 

من التجارة الالكترونیة. حیث وشمولااتساعا أكثرهذا ما یؤكد ان الاعمال الالكترونیة 

المزادات الالكترونیة تشمل العدید من انشطة الاعمال المعاصرة منها الحكومة الالكترونیة 

وني شركات التامین الالكترونیة والمصنع الالكترونيالبنوك الالكترونیة التسویق الالكتر البورصات و 

22.خ.. ال...

لى التجارة الالكترونیة من احكام وقوانین قد لا یطبق على بالإضافة الى ذلك فان ما یطبق ع

الاعمال الالكترونیة فالتجارة الالكترونیة لها احكام خاصة بها تختلف عما یتعلق بأمور اخرى.

الامر الذي یتطلب التمییز بین المصطلحین حتى نتمكن من الوقوف على حدود التجارة 

23عمال.الأا من الالكترونیة دون المرور الى غیره

.74، فنیدس احمد، المرجع السابق، ص عبد الرحمان فطناسي21
رة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم ، مذكونیة حتمیتھا وواقعھا في الجزائرالالكتر، التجارة سمیة دیمش22

.43، ص 2011الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.87، ص 2012ونیة في القانون، دار الثقافة، عمان، ، التجارة الالكترنصار محمد الحلالمة23
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ثالثا: تمییز التجارة الالكترونیة عن التجارة عبر الانترنت

من الملاحظ انه غالبا ما یتم استعمال هذین المصطلحین كمترادفین لبعضهما البعض 

ولكن في حقیقة الامر انه یوجد فرق بینهما یقضي عدم الخلط بینهما. فالتجارة الالكترونیة كما 

سبق تعریفها هي عبارة عن نشاط تجاري یتم تنفیذه بوسائط الكترونیة وفق اسالیب تكنولوجیة 

تطورة. لا یقتص هذا النشاط على مجرد القیام بالأعمال التجاریة فحسب بل یمتد لیشمل كل م

.والمعلوماتوالخدماتوالبضائعالسلع وبیعالوظائف المساعدة على تنفیذ عملیات شراء 

نفیذها عبر بینما التجارة عبر الانترنت هي عبارة عن مجموع الانشطة التجاریة التي یتم ت

الاتصال وشبكاتوسیط الكتروني وحید یتمثل في شبكة الانترنت دون الوسائل التكنولوجیة 

24الاخرى. مما یجعل هذا النوع من التجارة عبارة عن مجرد فرع من التجارة الالكترونیة.والعملیات

.45السابق، ص سمیة دیمش، المرجع 24



الفصل الأول                                              الإطار العام للتجارة الالكترونیة 

21

يالمطلب الثان

وتطبیقاتهاسمات التجارة الالكترونیة 

والتي نمیزها عن التجارة التقلیدیة والخصائصالتجارة الالكترونیة لها العدید من الممیزات 

ةأالمنشالتجاریة والصناعیة في مختلف دول العالم فان العدید من للمنشأةونظرا لأهمیتها بالنسبة 

التجاریة والصناعیة تشترط على المتعاملین التعامل معها بوسائل الكترونیة وكما للتجارة الالكترونیة 

44العدید من الممیزات لها ایضا العدید من المخاطر والتي یتخوف منها البعض. 

التجارة الالكترونیة حیث قسمنا هذا المطلب الى ممیزات وأدواتوسنتطرق كذلك الى صور 

(الفرع الثاني)التجارة الالكترونیة وأدواتشكال أالفرع الاول)(ومخاطرهاارة الالكترونیة التج

الأولالفرع 

ممیزات التجارة الالكترونیة

ما كانت الظروف التي تحیط بالتجارة الالكترونیة فانه لا یمكن انكار انعكاساتها الایجابیة أیا

یلي:على المعاملات او التصرفات القانونیة ولعل من اهم ممیزاتها ما 

والتجاریةتنوع مجالات المعاملات القانونیة الالكترونیة المدنیة -أ

ومتنوعةتجارة الالكترونیة انه ظهرت مجالات جدیدة فقد ترتب على ظهور وتطور فكرة ال

كما ادى ذلك الى ظهور قیما مالیة جدیدة دخلت صورها،ومتجددة للمعاملات القانونیة بشتى 

للربح باعتبارها من قبل ومصدرانطاق المعاملات القانونیة كالمعلومات التي اصبحت محلا للتعاقد 

.والخدماتالسلع 

.61احمد محمد فتحي الخولي، المرجع السابق، ص 44
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تنفیذ المعاملات القانونیة وسرعةتیسیر ابرام العقود -ب

توفر الكثیر من الوقت ولا وبالتاليلا شك ان التجارة الالكترونیة تؤدي الى اختصار الزمن 

ننسى استخدام وسائل الاتصال الحدیثة الالكترونیة كانت او الرقمیة كالسندات الالكترونیة او 

التصرفات براملإنترنت تبسط سرعة المعاملات وتتیح الفرصة بطاقات الائتمان او شبكة الا

45.والمالوالجهدالقانونیة عن بعد بما یوفر الوقت 

عدم وجود علاقة مباشرة بین طرفي العقد   -ج

یوجد علاقة مباشرة بین البائع التجارة الالكترونیة تختلف عن التجارة التقلیدیة في انها لا

لا في مكان مادي فالمتعاقد یجلسون سویا في جلسة عقد واحد و لاتقون وجها لوجه و والمشتري فلا یل

مثال لهذا التعاقد یكون عن طریق ة یتعاقد مع شخص معنوي او شركة و في التجارة الالكترونی

46عنوان صفحة على شبكة الانترنت. 

نلاحظ ان الصفة الرئیسیة التي تسیطر على التجارة الالكترونیة انها تعتمد بشكل كبیر 

على التقنیات الحدیثة والمتطورة وهذه التقنیات تعمل على ازالة ایة عقبات مادیة وقانونیة في 

المعاملات الدولیة والمحلیة. 

عاملات التجاریة انتهاء عصر التعاملات الورقیة المتبادلة في اجراء الم-د

من اهم الممیزات التي تتمیز بها التجارة الالكترونیة عدم وجود اي وثائق ورقیة فكافة 

العملیات التي تتم تحدث بدون اي تبادل ورقي والمیزة هنا ان التجارة الالكترونیة تتمیز بالسرعة 

لا یوجد في التجارة الالكترونیة العالیة والتعامل الورقي یضفي علیها البطء في التعامل ولذلك

تعامل بأي نوع من الوثائق الورقیة. 

.61احمد محمد فتحي الخولي، المرجع السابق، ص 45
ترونیة دراسة قانونیة وتحلیلیة مقارنة، دار وائل للنشر، قانون التجارة الالكعمر حسن المومني، التوقیع الالكتروني و46

.32، ص2003عمان، 
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كیف سیثبت اي من الطرفین؟لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا ماذا لو نشب نزاع بین 

علیه بكل بساطة ان الرسالة والإجابةةالاهمیالطرفین حقه وفي حقیقة الامر هذا السؤال في غایة 

ي یرسلها كل طرف الى الاخر تصبح هي السند القانوني الوحید لإثبات الحقوق الالكترونیة الت

وبذلك نجد ان التجارة الالكترونیة لا تعتمد على عقد مكتوب كما هو الحال في التجارة التقلیدیة او 

فاتورة تسلیم او قبض للثمن انما تتحول كل هذه الاجراءات بفضل تطور التكنولوجیا والفضاء 

47الانترنت.ي الى بیانات ومعلومات عبر شبكة الالكترون

زیادة نطاق الاستغلال التجاري   -ه

على رأسها شبكة الانترنت یؤدي الىواسطة الوسائل التقنیة الحدیثة و لا شك ان التعاقد ب

، كما یؤدي الى ظهور انواع جدیدة من القیم المالیة اریةالتجتوسیع نطاق المعاملات المدنیة و 

والتصرفات القانونیة الناشئة والمرتبطة بهذه الوسائل الحدیثة وبطریقة اخرى فان زیادة اللجوء للعقود 

ساع نطاق وموضوع ، كما انه یؤدي الي اته فتح اسواق جدیدة نطاقا وموضوعاالالكترونیة من شان

د الجغرافیة ، خاصة وان ذلك یؤدي الى التغلب على الصعوبات المرتبطة بالحدو الانشطة القائمة

وما یرتبط بها من معوقات و تعقیدات وفضلا عما سبق فان التجارة الالكترونیة تتیح المجال 

، وتیسر علیه الحصول على حاجاته دون الانتقال فعلیا اقد مع اكثر من شخص في ذات الوقتللتع

.یبعد عنه بمسافات طویلةلموطن التاجر الذي 

ود الوسیط الالكتروني انخفاض تكلفة وسیلة الاتصال مع وج-و

الوسیط الالكتروني الذي یربط الاطراف ببعضها البعض هو جهاز كمبیوتر متصل بشبكة 

الانترنت وتكالیف الحصول على الوسیط وخدمة الانترنت تعتبر تكلفة منخفضة جدا وبعد الاطراف 

ة التقلیدیة بین الموردین بعضهم عن بعض یقلل المشاحنات التي تتم عادة بین الاطراف في التجار 

الصفقات بعد التفكیر الهادئ وهم في مواقعهم أكبرحیث یكون بإمكان هؤلاء ابرام والمستهلكین،

48الالكترونیة.بشكل كبیر في التجارة أسهمهو الذي دون ایة مشاحنات او قلق و 

.63، 62حي الخولي، المرجع السابق، ص ص احمد محمد فت47
.65مرجع نفسھ، ص 48
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وهناك الكثیر من الممیزات الاخرى التي لا تعد ولا تحصى تتمیز بها التجارة الالكترونیة مما 

الوقت.جعل الفرد یلجأ الیها لربح 

الفرع الثاني

التجارة الالكترونيدواتأو شكال أ

مارستها التجارة الالكترونیة بشكل عام تحتوي على العدید من المعاملات التجاریة والتي یتم م

تشمل كل صور التجارة التقلیدیة ولكن بصیغة الكترونیة یمكننا القول انها تتمدد لالكتروني و بشكل

بیر یتقابل فیه كل من لكي تتضح الصورة یمكننا ان نشبه التجارة الالكترونیة بسوق الكتروني كو 

الكتروني حتى ما یخص لكن بشكل الموزعین والموردین والمستهلكین والوسطاء وتتم العملیة بینهم و 

49الدفع یتم الكترونیا. 

شكال التجارة الالكترونیةأاولا:

بتقابل حیث تسمحالإلكتروني،سوق في الفضاء الالكترونیة،تشكل المعاملات التجارة 

، ات في شكل رقمیة او افتراضیةتعرض فیه المنتجات والخدمو الوسطاءالمستهلكین و الموردین و 

تنقسم الى عدة انواع ، و العلاقة التجاریةأطرافتلاف التجارة الالكترونیة نظرا لاختختلف اشكالو 

، وحدة اعمال اخرى، وحدة اعمال ومستهلكینتتمثل في التجارة الالكترونیة بین وحدة اعمال و 

.مستهلكینثم بین مستهلكین و مستهلكینحكومات و 

خرى   التجارة الالكترونیة بین وحدة اعمال ووحدة اعمال ا-أ

، فتقوم منشاة نیة مؤسسات اعمال مع بعضها البعضیستخدم هذا النوع في التجارة الالكترو 

، الاعمال بإجراء الاتصالات لتقدیم طلبات الشراء الى موردیها باستعمال شبكة الاتصالات

،الشبكةالقیام بعملیات الدفع عبر هذهو ،كما یمكنها ان تسلم الفواتیرتكنولوجیا المعلومات و 

.67السابق، ص المرجعأحمد محمد فتحي الخولي،49
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الاخیرة على الآونةهذا النوع من التجارة هو الاكثر شیوعا في و ،باستغلال هذه التكنولوجیا

من ابرز صور تقنیات هذا النوع من التجارة :   و 50المستوى المحلي او العالمي 

سریعة تستخدمها الشركات بغرض مقارنة تروني الذي یوفر آلیة بحث قویة و التسویق الالك

المناسب؛ع المعروضة بین الموردین المختلفین من اجل العثور على المورد السل

لمناسب وتبدأ هذه التقنیة في العمل بمجرد اختیار المورد اللبیانات:التبادل الالكتروني 

التورید؛طلبات وإرسالمن خلال تبادل البیانات التورید،الاتفاق معه على الشروط وترتیبات و 

یوجد هذا النوع في الشركات الكبیرة ذات الفروع المتعددة و المؤسسة:رة الالكترونیة داخل التجا

51الفروع المختلفة.تسمح بإجراء تبادل داخلي للسلع والخدمات بین الاقسام و الجنسیات التي 

ومستهلكینالتجارة الالكترونیة بین وحدة اعمال -ب

المواقع إنشاءو الانترنت،مع انتشار استخدام لقد انتشر هذا الشكل من التجارة الالكترونیة

ومنتجاتها خدماتها،یة للتسوق التي تعرض و ما یعرف بالمراكز التجار أالتجاریة الالكترونیة 

طریق شبكات التجاریة من حیث عملیات الشراء والبیع عن تقوم بتنفیذ المعاملات و ،للمستهلكین

في هذا النوع ،و نقدا عند التسلیمأو الشیكات أالائتمانیتم الدفع بطرق مختلفة كبطاقة الانترنت و 

تجارة التجزئة الالكترونیة. سماة مع المستهلكین یطلق كذلك علیه من التجارة یتعامل التاجر مباشر 

52

والمستهلكینالتجارة الالكترونیة بین الحكومات -ج

التابعة للدولة كتاجر الكتروني ان هذا النوع من التجارة الالكترونیة تتم بین المؤسسات 

هذا ما یسهل و ،الحكومیةوالإداراتفراد لتسریع المعاملات بین الأذلكو ،والمستهلك بصفة مباشرة

ددة دون الحاجة الاجراءات الكترونیا وفق معاییر محإنهاءو تصال مباشرة بالعملیات على الافراد الا

50 Lionel Bochurberg, Internet et Commerce Electronique web contrats responsabilité
contentieux, 2ed, Delmas, 2001, p 112.

.27، ص 2014انوني لعقود التجارة الالكترونیة، الطبعة الثانیة، دار ھومھ، الجزائر، ، النظام القلزھر بن سعید51
.73نصار محمد الحلالمة، المرجع السابق، ص 52
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مما یوفر الجهد والوقت ،فقة التجاریةالحضور الى الادارة الحكومیة لإنهاء الصالى تنقل الفرد و 

فقد تقدم ،هذا ما ینطبق مع الادارة الالكترونیة بالعمل خارج الاوقات الرسمیةو ،لكلا الطرفین

مراجعة الدوائر فراد من مشقة و لأتخفیف اواطنین بالجودة العالیة و تها للمالاجهزة الحكومیة خدما

عملیة ،تسدید مخالفات المرور الكترونیاذلك كالدفع الالكتروني للضرائب و مثال ،عمالهمألإنهاء 

53.الماءاء و الرسوم المتعلقة باستهلاك الكهرب،استخراج تراخیص تسییر السیارات

والمستهلكینالتجارة الالكترونیة بین المستهلكین -د

لحدیثة الخاصة ظهور التقنیات او الانترنت،بعد توسع استخدام التجارة،ظهر هذا النوع من 

الشراءفیه تكون عملیة البیع و و ،نفسهمبأفراد المستهلكین الأن ین یكون التعامل بیت، أبشبكة الانترن

و على مواقع أعلانات على المواقع الشخصیة إمن خلال وضع ،خرآبین مستهلك و مستهلك 

و تقدیم خدمات لمستهلكین أهلكون بهدف بیع الاغراض الشخصیة الالكترونیة یلتقي فیها المست

54فراد.فیها المعاملات التجاریة بین الأالتي تتم،یشمل ذلك المزادات الالكترونیةآخرین و 

)a(الالكترونیةدوات التجارة أنیا:ثا

الخاصة بعرض بما ان للتجارة الالكترونیة اشكالا متعددة فان لها عدة ادوات منها الادوات

البیع،الخاصة بخدمة ما قبل وبعد والأدواتالسلع،الخاصة بتسلیم والخدمات، والأدواتالسلع 

لكن اهم عنصرین سنعرضهما فیما یلي و 

كترونیة دوات الخاصة بنظم الدفع الالالأ-أ

تعرف الادوات الخاصة بنظم الدفع الالكترونیة على انها الوسیلة الالكترونیة التقلیدیة للدفع 

الفرق الاساسي بین الوسیلتین یتمثل في الوسائل الدفع الیومیة،والتي نستعملها في الحیاة 

رة لنیل شھادة الماستر في ، مذكیر النشاط التجاري، دور الادارة الالكترونیة في تطوشاوشي تسعدیت، مجبور كاتیة53
.45، ص 2020ل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، تخصص قانون الاعما

.67خالد ممدوح ابراھیم، المرجع السابق، ص 54
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النقدیة وتعرف ایضا الالكترونیة تتم كل عملیاتها عن طریق التسدید الالكتروني ولا وجود للقطع

55.بعملیة تحویل الاموال التي هي في الاساس ثمن لسلعة او خدمة بطریقة رقمیة

وتشمل كل من التحویلات الالكترونیة للأموال والتحویلات المالیة والبطاقات الممغنطة 

Smart(الذكیة كالبطاقة  Card)وبطاقة الموندكس (Mondex(،والحافظة الالكترونیة

)Wallet-E(، الرقمیةوالنقودDigital money)() والنقود الالكترونیةCyber Cash.(56

دوات الخاصة بتبادل الاعمال الأ-ب

وطرق التواصل كل من علیها لتبادل هذه الاعمال الالكترونیةتتمثل في الطریقة المعتمد

)EDIكالمستندات الكترونیا(الكترونیةالمستهلكین للاتفاق وابرام معاملات تجاریة البائعین و 

Electronicالتعاقدات الالكترونیة (و ،)mail-Eالبرید الالكتروني(و  contracting(57

مجلة القانون ، في تفعیل التجارة الالكترونیة "، "وسائل الدفع الالكترونیة ودورھاعماد الدین بركات، طیبي حوریة55
.125، ص 2019، مخبر القانون والتنمیة المحلیة، ادرار، 02، العدد 01، المجلد والتنمیة المحلیة

.68المرجع نفسھ، ص 56
.70احمد محمد فتحي الخولي، المرجع السابق، ص 57
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الثاني المبحث

ومجالاتهادوافع التجارة الالكترونیة 

نولوجیا المعلومات تقنیات تكحاصل في استخدام وتطبیق ادوات و ان التطور الكبیر ال

في مقدمتها المجال الاقتصادي قد اثر تأثیرا كبیر والاتصالات والتي شملت جمیع جوانب الحیاة و 

لتكنولوجیة والتقنیة المتطورة كثر الادوات افي معاییر قیاس الدول الاكثر تطورا هي التي تمتلك ا

متتالیة و ولوجیا في إحداث تغییرات كبیرةكما ساهم استعمال هذه التكن،تتحكم اكثر في المعلومةو 

الخدمات حول العالم مما ادى الى ظهور تصادیة المتعلقة بقطاع الانتاج و في حجم الانشطة الاق

عن سابقه نظریاتهتلف في نوعیته وبنیته والیاته و اقتصاد عالمي رقمي قائم على المعرفة یخ

من خلال و ،افعة واحدى دعائمه الاساسیةتعتبر التجارة الالكترونیة قوته الدو ،الاقتصاد التقلیدي

(المطلبسباب لانتشارهاانیة سلیمة لا بد من توفر دوافع و ذلك یفهم انه من اجل خلق تجارة الكترو 

(المطلب الثاني)نطاقهامجالات محددة تدخل فيو الاول)

المطلب الاول 

دوافع التجارة الالكترونیة

لم تظهر التجارة الالكترونیة مباشرة بل صاحب تطورها ونموها عوامل عدیدة مست 

العدید من قطاعات ونشاطات. وبالإضافة الى وجود العدید من العوامل المشتركة لدى المؤسسات 

ارة الالكترونیة ظهرت وهذا راجع الى ان التجالالكترونیة.ى التجارة والقطاعات التي تدفع ال

تطورها یكون حسب احتیاجات قطاعاتها والنشاطات المختلفة التي تخلق دوافع للدخول بالتدریج و 

الالكترونیة.في التجارة 

ومن خلال هذا المطلب یتم دراسة دوافع التجارة الالكترونیة ونتطرق الى تسهیل وتسییر 

ویلیه ایجاد إیجاد اسواق (الفرع الثاني)ثم الى الفعالیة التجاریة الفرع الاول)،التبادلات التجاریة (

(الفرع الثالث).جدیدة 
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الفرع الاول 

التبادلات التجاریة وتسییرتسهیل 

ن في تقلیص التكالیف والمسافة والزمن من جهة ان رغبة المتعاملین الاقتصادیی

دیة وغیر المادیة من جهة اخرى التي تجمع بین الجوانب الماتساع نطاق التجارة الالكترونیة و او 

ا اتسع لذالرقمي،اعتماد على الاقتصاد قبال على المتاجرة الالكترونیة و هذا ما ادى بهم الى الاو 

39كبیر جدا. الحالي بشكلاستعمالها في الوقت 

التي تدخل ضمن جزء كبیر من العملیات المختلفة و تسمح هذه الاخیرة بتأدیة و 

المشتري.و ت التجاریة العادیة بین البائع المعاملا

السلبیة للزمن مما یقلص الاثارالمسافة عاملات بالشیكات باختزال الزمن و حیث تسمح الم

جدیدة.كما نشأت علاقات سوقیة الاقتصاد،المسافة على و 

الفرع الثاني 

الفعالیة التجاریة

الرغبة في الوصول الى مستوى عال من النجاعة في الانتاج والتوزیع دفع بالمؤسسات الى 

لذا بمنتجاتها،تعریف والسعي لإیجاد الطرق والاستراتیجیات المثلى لتصریف و انتاجها،تحسین من 

لأنه یضمن لها جودة عالیة وتوزیع سریع لبضائعها دون والاتصال،تستخدم تكنولوجیا المعلومات 

40عناء التنقل وكسب الوقت. 

استغلت هذه المؤسسات التطورات الحاصلة والاتصال،نظرا لتطور تكنولوجیا المعلومات 

یة في انحاء العالم دون انقطاع وتسهیل المعاملات التجار لغرض التعریف بخدماتها ومنتوجاتها 

مزایاھا على الاقتصاد الجزائري: اشكالیة الاعتماد "، مداخلة وبریشي عبد الكریم، "آلیات تطبیق التجارة الالكترونیة39
وآفاق "، كلیة العلوم الانسانیة، بالجامعة الافریقیة أحمد ي الیوم الدراسي " التجارة الالكترونیة في الجزائر: واقعألقیت ف
.5، غیر منشور، ص 2008درایة،

.46، ص 2005، یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، داھیم بختي، التجارة الالكترونیةابر40
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والاتصال تكالیف،وبأقلطیلة ایام الاسبوع والوصول الى جمیع الاسواق العالمیة في نفس الوقت 

عملیة التوزیع دون الحاجة للتنقل اضافة الى تقدیم مستوى بإتمامالمباشر مع المستهلكین یسمح 

الخدمة.اعلى في 

لث الفرع الثا

ایجاد اسواق جدیدة

استغلال تكنولوجیا تضاعفت نسبة الشركات،في الفترة التي اشتدت فیها المنافسة بین 

مما منتجاتهم،توزیع دة لفض و واق جدیهذا لرغبة الاطراف المتنافسة في ایجاد اسو المعلومات،

لجلب انظار مزایاه،اظهار و الى اللجوء للإشهار الالكتروني وذلك للتعریف بمنتجاتهم دفعهم 

41.ولذلك یغزو بها الاسواق الخارجیةالمستهلكین من كافة ارجاء العالم 

وكذا توفر السلع مما دفع بالشركات الاسواق،رغبة الاطراف في المنافسة أدى الى توسع 

الكمبیوتر تجمع التي تعد سوق عالمي عبر اجهزة المنافسة الى الاعتماد على التجارة الالكترونیة 

لإجراءاتالیه دون الحاجة بینهم وبین المستهلكین في معارض افتراضیة تمكنهم من الدخول

معینة.

المطلب الثاني 

مجالات التجارة الالكترونیة

هذه التطبیقات المهام المختلفة تمثل و ومتنوعة،ونیة تطبیقات كثیرة للتجارة الالكتر 

التي تمارسها الشركات من خلال وسائل الاتصالات الالكترونیة او بمعنى اخر هي الانشطة و 

سندات،الو أسهموشراء الالكترونیة،نیة مثل الصرفیة المجالات التي تستخدم فیها التجارة الالكترو 

عمل،البحث عن فرص الالكتروني،النشر التجزئة،و البیع بالجملة الالكتروني،یق التسو الاعلان و 

.5بریشي ابراھیم، المرجع السابق، ص 41
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التصمیمات والتطویر،عاون الالكتروني في مجال البحث التالالكترونیة،اجراءات المزادات 

42للعمیل.تقدیم الخدمة الهندسیة و 

فهي تمنح ،المستهلكینو ة مجالات متعددة للمنتجین ورجال الاعمال تتیح التجارة الالكترونی

في مدة عناء كین فرصة لا تتطلب جهد و للمستهلتتیحللمنتجین فرصة عرض وتعریف منتجاتهم و 

الخدمات المتوفرة في السوق. وجیزة للتعرف على السلع و 

من یتم التطرق الیها و والتيرونیة یوجد عدة مجالات یمكن ان تمارس فیها التجارة الالكت

المتخصصة دمات الخ،)(الفرع الاولبین هذه المجالات نجد الخدمات المصرفیة الالكترونیة 

الفرع الثالث)(الكترونیا الخدمات التي لا تسلم و )،الفرع الثاني(

الفرع الاول 

الخدمات المصرفیة الالكترونیة

مجالات التجارة الالكترونیة حیث أقدمالخدمات المصرفیة الالكترونیة من تعتبر

اي تقوم الالكترونیة،بمقتضاها تقوم البنوك بتسویة العملیات المالیة بین المتعاملین عبر الوسائل 

هذا النوع لم یعرف رواجا كبیرا لكن اخر،بعملیة التحویلات المالیة من حساب بنكي لحساب بنكي 

الیا عرف هذا الشكل تطورا كبیر بینما حقة،العملانما كان مقتصرا على المؤسسات المالیة إ و 

وهذا ،حیث لوحظ ارتفاع عدد المتعاملین عبر القنوات الصرفیة الالكترونیة،بشكل مسارعو 

43.انتشار الخدمات المصرفیة الالكترونیةالارتفاع یدل على تطور و 

في العلوم متطلبات نیل شھادة ماستر فلاق شبرة فاطمة، واقع التجارة الالكترونیة في الجزائر، مذكرة تخرج ضمن 42
وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، العلوم التجاریةو، كلیة الحقوقوالنقل الدوليالتجاریة، تخصص الامداد

.20ص ،2018نم ،مستغا
.5بریشي ابراھیم، المرجع السابق، ص 43
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الفرع الثاني 

الخدمات المتخصصة

تشارات المتعلقة بالجانب الطبي تشمل هذه الفئة من الخدمات جمیع انواع الاس

لان هذه الكترونیا،بحیث ان تسلمها یكون الانترنت،التي تتم عبر لتعلیمي والقانوني والمحاسبي و او 

التي لا یمكنمثل البضائع مادي،المنتجات غیر مادیة عكس تلك المنتجات الاخرى ذو طابع 

بالرغم ان كل العملیات المتعلقة بعملیة التبادل تخضع الى المعاملة الالكترونیة تسلمها الكترونیا و 

هذا یعود الى طابعها المادي الذي یتطلب تسلمها بنقلها و ،یة التسلیم التي تكون مباشرةإلا عمل

44.للزبون

الفرع الثالث

الخدمات التي لا تسلم الكترونیا

مثل ما یتعلق بحجز تذاكر كبیر،هذه الخدمات هي من الخدمات التي تتم على الانترنت بشكل 

المادیة تشترط من المستفید الحضور والتنقل لكن الممارسة الفعلیة و ،ي فندقحجز جناح ف،السفر

45.ادیابینما تجسیدها في الواقع یكون م،لذا یتم ابرام الصفقة بطریقة الكترونیة،الى عین المكان

.5، ص السابقبریشي إبراھیم، المرجع44
.5، ص مرجع نفسھ45
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Article VI. الفصل الثاني: الحمایة القانونیة للتجارة الالكترونیة

فهذا ،أدت التطورات التي أحدثتها التجارة الالكترونیة إلى إحداث تأثیرات في هیكل السوق

وقد خلق هذا التطور ،الاخیر وفق مفهوم التجارة الالكترونیة هو سوق واحد یعرف بالسوق العالمي

إلى القطاع في برامج التسویق الالكترونیة تحدیات جدیدة تتمثل في بروز منافسین جدد لا ینتمون 

وظهور وسطاء غیر معروفین على شكل مواقع تجاریة على الانترنت لبیع ،التجاري أو الصناعي

والتغیر في تكالیف الصفقات التجاریة وهي المیزة الجاذبة للتجارة الالكترونیة ،السلع للمستهلكین

لت بتطور التجارة التي تتسم بالانخفاض الكبیر في تكالیف الصفقات ویعتبر من الاسباب التي عج

.الالكترونیة

مجبرون على تغییر وتعدیل أنفسهمفي ظل هذه التطورات العالم،وجد مشرعي دول 

بحیث وضعوا قواعد تقبل هذا النظام الالكتروني،النصوص القانونیة التقلیدیة بشكل یلاءم الطابع 

تقابلها قواعد أخرى تضمن الأمان والحمایة اللازمة لهذا خاصة،الالكتروني للتعاملات التجاریة 

فهذه الاخیرة تمتاز بعدم الیقین القانوني وعدم الامان في الالكترونیة.التكریس القانوني للتعاملات 

ولطابعها الدولي الذي یفتقر الى التجارة،معاملاتها التجاریة خاصة وذلك لحداثة هذا النوع من 

الالكترونیة.مة التعاملات التجاریة تنظیم موحد یضمن سلا

ویتم طرح كل البنود،الأصل أن في التجارة یتم التعاقد بین حاضرین لتتم المفاوضات ومناقشة 

والحضور المادي للأطراف یسمح بالتحقق من عنها،الامور التي یرید الاطراف الاستفسار 

.والإعداد المسبق لأدلة الاثباتسلامة المستنداتالتعاقد،صفتهم في اهلیتهم،هویتهم،

فإنها معرضة لكثیر من الالكترونیة،اما المعاملات التي تتم بین الافراد باستخدام الوسیلة 

القانونیة،والیقین لمراكزهم التي قد تحول بین اطرافها والوصول الى مرحلة التثبیتالصعوبات،

الشبكات العالمیة للاتصال حیث یمكن لأي بالإضافة الى ذلك میزة عدم الامان في استخدامو 

.باستخدام طرق وأسالیب متعددةالشبكة،ینتمي الى الفئة الذكیة اختراق هذه 
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یة التجارة لأهمالمبحث الاول)(خصصتم دراسة هذا الفصل في مبحثین حیث وعلیه،

لهذه التجارة بشقیها المدنیة ع ثم الحمایة التي أقرها المشر ،الصعوبات التي تعترضهاالالكترونیة و 

الثاني)(المبحث الجزائیة في و 

المبحث الاول

همیة التجارة الالكترونیة والصعوبات التي تعترضهاأ

حدین،إن التجارة الالكترونیة عملیة تجاریة مربحة جدا ولكن في نفس الوقت فهي سلاح ذو 

كونها خطیرة جدا في حالة عدم ضبطها بأحكام قانونیة واضحة تحمي كل من التاجر والمستهلك 

.الیات رقابة من أجل ضمان الحمایةوإحداث

انما سببه الى الفراغ القانوني فقط و التأخر في التعامل بالتجارة الالكترونیة في الجزائر لا یرجع

بالموازاة مع التجارة رقمتنهاو لتي لا بد من تطویرها لقطاعات االى التأخر الملحوظ في شتى ا

.الالكترونیة

بعد ذلك ،الاول)(المطلب نتطرق من خلال هذا المبحث الى أهمیة التجارة الالكترونیة 

46(المطلب الثاني).الصعوبات التي تعترض التجارة الالكترونیة 

المطلب الاول 

همیة التجارة الالكترونیةأ

یمكن القول ان التجارة الالكترونیة تعد من اهم اختراعات العصر والتي یمكن من خلالها 

في:تحقیق ارباح لم یكن من الممكن تحقیقها بالطرق التقلیدیة والسبب یعود الى عدة امور تتمثل 

الإطار، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول والحلول "مراد میھوبي، "التجارة الالكترونیة في الجزائر الصعوبات46
8والعلوم السیاسیة، بجامعة قالمة، یوم ، كلیة الحقوق05-18على ضوء القانون لكترونیةالقانوني لممارسة التجارة الا

.96، ص 2019اكتوبر، الجزائر، 
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الفرع الاول 

انخفاض التكلفة

حیث ان الاعلان عن المنتج كان السابق،كانت عملیة التسویق للمنتج مكلفة للغایة في 

اما في الفترة الحالیة یمكن تسویق المنتج عبر والجرائد،یتم بواسطة الوسائل التقلیدیة عبر التلفاز 

لعالم وفي فترة بذلك یتم الترویج للمنتوج في جمیع أرجاء او ،الانترنت وبتكلفة ضئیلة جداشبكة

.الى ذلك تكالیف التسویق مبالغ رمزیةوبالإضافةوجیزة دون عناء التنقل 

الفرع الثاني

تجاوز حدود الدولة

ولیین ان رغبت في الوصول الى عملاء دكة تتعامل مع عملاء محلیین فقط و كانت الشر 

الاخیرة تستطیع الشركة الآونةاما في العائد،غیر مضمونة كانت تتكبد مصاریف كبیرة وخیالیة و 

بالأخص ان شبكة الانترنت تذكر،ان تضمن اطلاع الجمیع على منتجاتها دون اي تكلفة اضافیة 

.اصبحت متاحة لجمیع الدول

والوصول الى اي مكان بالعالم التجارة الالكترونیة تمكن المتعاملین من تخطي حدود الدول

الالكترونیة بمعاییردون تكلفة وتتم تعاملات التجارة اسوب و الحذلك بضغطه زر بسیط علىو 

47العالم.موحدة بین دول 

الفرع الثالث

التحرر من القیود

تكبد تكلفة انشاء ت الشركة تحتاج الى ترخیص معین والخضوع لقوانین عدیدة و سابقا كان

ما الان لم یعد اي أمنتجاتها،و توكیل الغیر في الدولة الاجنبیة حتى تتمكن من بیع أفرع جدید 

.96ص ،میهوبي مراد، المرجع السابق47
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اي ان سابقا كانت على الشركة تعیین وسیط في الدول الاجنبیة ،من تلك الاجراءات ضروریا

.تتكبد خسائر مادیةلتي ترغب تسویق منتوجاتها فیها وهذا بتكالیف كبیرة و ا

تقوم بتسویق سلعها بصفة عادیة ة تحرر الشركات من جمیع القیود و ونیلذا فالتجارة الالكتر 

48الاجنبیة.في دول 

المطلب الثاني

الصعوبات التي تعترض التجارة الالكترونیة

التحدیات لغرض استخدامها دول النامیة العدید من العقبات و تواجه الجزائر كغیرها من ال

عقبات تجاریة و اعیة،اجتمعوائق التقنیة،حیث یمكن حصرها في العوائق الالكترونیة،للتجارة 

لا یعني ان السبل ممهدة هذا الرقمي،اقتصادیة. فوجود استراتیجیة متكاملة للتحول الى النمط 

المشاكل ن ستعترضه العدید من العوائق و لأذلك سلاسة،و لتطبیق وتنفیذ هذه الاستراتیجیة بسهولة 

متسلسلة لبلوغها الهدف خطة متكاملة و نها قد سطرتأن الجزائر لا یبدو أالا بدأالملتطبیق هذا 

49المرجو.

اذ تواجهه العدید من الصعوبات سهلا،ان هذا المسعى الذي اعتمدته الجزائر لیس 

العراقیل التي یتم عرضها في الفروع الموالیة و 

الفرع الاول 

صعوبات ذات طابع تقني

من التقنیات الاستفادة و ،عالمي للتطورات التكنولوجیةتعمل الجزائر جاهدة للحاق بالركب ال

غیر انها لم تتمكن لحد الان تسخیر هذه التقنیات بشكل فعال ،المعلوماتالحدیثة للاتصالات و 

ترونیة في الجزائر تبقى توسع التجارة الالكفمعدلات انتشار و ،نشاط التجاريلاستغلالها في ال

الالكترونیة دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، قسم ، التجارةوخلادي محمد الامینكامش محمد یاسین48
.4، ص 2015العلوم الاقتصادیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

.52، ص مرجع السابق، الوبولحبال عبد اللطیف محمد رشیدباكلي رابح49
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ظهور ادى هذا التدني الى و ،ل البعد عن المستوى العالميبعیدة كمنخفضة ومتواضعة و 

ذلك و ،ل كبیر في تخطي هذه الصعوباتتطبیقها إلا ان هناك امصعوبات كثیرة تعرقل نموها و 

فیر البیئة الملائمة تو یات الكفیلة بتفعیل هذا النشاط و الالل تركیز الجهود لإیجاد الادوات و من خلا

.لتوسیع استغلال التجارة الالكترونیة الجزائریة

إلا ان هذه تحص،ان الانعكاسات الایجابیة للتجارة الالكترونیة على الاقتصاد لا تعد ولا 

50.التجارة تبقى محدودة للغایة بسبب مجموعة من العقبات التي تمنعها من التطور والانتشار

لتقنیة: العوائق اأولا

التي تواجهها التجارة الالكترونیة ذات الصلة بمجال التقنیةوالمشاكلتتمثل في الصعوبات 

یتم التفصیل فیها فیما یلي 

التكنولوجیة:ضعف البنى التحتیة -أ

وتتمثل في البنیة التحتیة الداعمة للتجارة الالكترونیة وعقد المعاملات وتشمل كذلك 

ومحمولة،شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي واجهزة الاتصالات من فاكس وهواتف ثابتة 

خدمات التشغیل،الالیة وبرامج وتطبیقات المعلومات،وتوفر القطاعات المنتجة لتقنیة 

راس المال البشري المستخدم في الاعمال والتجارة الالكترونیة وتوفر الفنیة،الدعم 

المعلومات.القطاعات المنتجة لتقنیة 

الربط و المعلومات،ائل الاتصال ونقل سرعة وسوتتمثل هذه البنى في نوعیة و 

الاقراص الصلبة المرنة مثل الحواسیب و ،قنیة المعلوماتمدى توافر قطع تالالكتروني و 

الاساسیات لدخول لتي تعتبر من الوسائل الضروریة و او ،الهواتف الرقمیة وغیرهاواجهزة 

51.القیام بالمعاملات التجاریةت و شبكة الانترن

.96مراد میھوبي، المرجع السابق، ص 50
.54، ص وبولحبال عبد اللطیف محمد رشید، المرجع السابقباكلي رابح51
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اللاسلكیة:و ات الاتصالات الهاتفیة السلكیة محدودیة شبك-ب

ان اول ما یؤكد تأخر الجزائر في استكمال البنى القاعدیة التكنولوجیة هو محدودیة 

الذي یشمل اساسا اجهزة و للأنترنتما یخص العتاد اللازم الخدمات الهاتفیة الثابتة اي فی

ات الجزائر تعتبر من البلدان ذو ،لب الموارد المالیة لتوفیرهاالحاسوب فهذه الوسائل تتط

هذا یشكل عائق على استعمال الانترنت باعتبار ان و ،المنخفض بالحاسوبالتجهیز 

عدم القدرة و ،سیلة للولوج الى شبكة الانترنت وممارسة اي عمل تجاريالحاسوب اهم و 

من المعروف ان الجزائر الى ارتفاع تكلفة الحصول علیه و على صناعة الحاسوب یؤدي

52.اسعار استخدام الانترنتفي الجانب المالي تواجه صعوبة في ارتفاع 

ثانیا: العوائق التكنولوجیة 

والتي تحول دون تطورها بالشكل تكنولوجیة،تحتدم التجارة الالكترونیة كذلك بعقبات 

تكنولوجیا الاعلام والاتصال وطرق الأمر بطبیعة خدمات مستعملیها، ویتعلقالمرجو من 

.الدفع

الانترنت:شبكة -أ

فان اتصال،بما ان التجارة الالكترونیة تعتمد بشكل اساسي على الانترنت كوسیلة 

،یمثل عائق لانتشارهابكة یحد من انتشار هذه التجارة و عدم التمكن من انتشار هذه الش

فرغم تحقیق سوق مستخدمي الانترنت لمعدلات نمو من سنة الى اخرى لا تزال هذه 

ان من بین اهم ما یعرقل تطور عدد مشتركي الانترنت و ،نعدمةشبه ملمعدلات متدنیة و ا

اصحاب ان تواجد الشركات و هو عقد المعاملات التجاریة عبر شبكة الانترنت كما

الخدمات التي عرفة اراء المستهلكین في السلع و الاعمال على الانترنت یسمح لهذه الفئة م

53ینتجونها. 

والبحوث القانونیة، العدد ، مجلة الدراساتالتجارة الالكترونیة في الجزائر، واقع عقودومقدم یاسینمزھود نور الدین52
.33، ص 2022ف، مسیلة، ، جامعة محمد بوضیا7الثاني، المجلد 

.54، ص محمد رشید، المرجع السابقوبولحبال عبد اللطیف باكلي رابح53



الحمایة القانونیة للتجارة الالكترونیةالفصل الثاني

40

الاتصال:الاعلام و ع حجم صناعة تكنولوجیا تواض-ب

اسیا لنمو التجارة الالكترونیة الاتصال محركا استعتبر صناعة تكنولوجیا الاعلام و 

ت المرتبطة الخدمائر من ضعف كبیر في انتاج السلع و تعاني الجزاو ،سع نطاقهاتو و 

لهذه فالجزائر لا تولي الاهتمام الكافي لخلق صناعة وطنیة ،الاتصالبتكنولوجیا الاعلام و 

لتولیها اهتمام للاستثمارات التقلیدیة في و ،ا لوجود اولویات تنمویة اخرىنظر ،التكنولوجیا

تستند الیها صناعة بالإضافة الى ضعف القاعدة البشریة التي ،العقاراتلطاقة و قطاعي ا

صعوبة عملیة الانتقال من البحث العلمي نحو الصناعة في اطار الوتیرة و ،المعلومات

54للابتكارات التكنولوجیا. المتسرعة

الالكتروني:ضعف البنیة التحتیة للدفع -ج

التي و ،تواجه الجزائر تحدیات كبیرة في مجال الدخول الى عالم التجارة الالكترونیة

فضعف و عدم ،من بینها باب البنى التحتیة التي تسمح بتسدید المشتریات عبر الانترنت

الالكتروني یلعب دورا كبیر في عملیات التجارة الالكترونیة توفر الوسائل الخاصة بالدفع

من شانه عرقلة نمو هذا النوع من المبادلات ووسائل الدفع المستعملة في و ،الجزائریة

قد تأخرت الجزائر في اصدار وسائل الدفع الحدیثة تتمیز بانها تقلیدیة في اغلبها و الجزائر 

عطیت اشارة انطلاق نظام الدفع الالكتروني تتماشى مع تطورات التكنولوجیة بحیث ا

1901.55باستعمال البطاقات البنكیة نهایة سنة 

الفرع الثاني

العوائق التجاریة

ثة لقد وضعت ثورة التكنولوجیا الحدیثة تحت تصرف المؤسسات طرق الكترونیة حدی

على اثبات وجودها بقوة على بغیة مساعدتها ،التجاریةالأنشطةو والأعماللإجراء التبادلات 

ائریة لدیها انواع من الجمود المشروعات الجز إلا ان اغلبیة المؤسسات و ،اریةالواجهة التج

.47، ص مرجع السابق، الفلاق شبرة فاطمة54
.99، ص مراد میھوبي، المرجع السابق55
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تفتقر الى و ،طة بأنماط التجارة التقلیدیةفهذه المؤسسات مرتب،رعوامل مرسخة لمقاومة التغییو 

یمكن نیة في ابرام صفقاتها و الالكترو قابلیة التحول لمؤسسات الكترونیة تعتمد على الوسائط

كالاتيتلخیص هذه العقبات التجاریة 

عدم توفر الحوافز لدى المؤسسات لممارسة التجارة الالكترونیة:-أ

الدعم اللازم للممارسة التجارة الالكترونیة یعود الى عدة اسباب من بینها غیاب التشجیع و 

التجارة الالكترونیة فلا تستطیع اغلبیة صعوبة الوصول الى قاعدة تمویل كبیرة لبدء مشاریع 

ن تكنولوجیا الاعلام والاتصال تكالیف توطیقات و الشركات الحصول على تمویل كافي لتغطیة نف

تواكب هذه المنصة التكنولوجیة التطورات التي ،انشاء منصة للتجارة الالكترونیة على الانترنتو 

تحدث بخطى متسرعة في هذا المیدان.

الالكترونیة:ت اللازمة للتحول الى التجارة ضعف المساعدا-ب

ر شركات الوساطة وتتمثل في محدودیة الدعم الحكومي المشجع للتجارة الالكترونیة وعدم توف

الى غیاب الشبه التام للمشاركة بالإضافة،توصیل البضائع المباعة الكترونیاتقوم بدور نقل و 

.للمعلومات التي بحوزة المؤسسات وهذا ما یشكل عائق لانتشار التجارة الالكترونیة

ة المختصة في مجال المعلوماتیة الانعكاسات السلبیة لظاهرة العولمة على المؤسسات المحلی

لى فاتورة التقنیة ثقیلة عارتفاع تكالیف نقل الملكیة الفكریة مما یضیف اعباء أصبحالذي و 

الاسعار احجام المستهلكین على التسوق عبر الانترنت بسبب عدم وجود فوارق في المعلوماتیة و 

56المشترین. تجارة الالكترونیة وعدم توفر عدد كبیر من الباعة و البین التجارة التقلیدیة و 

.35، ص ومقدم یاسین، المرجع السابقمزھود نور الدین56
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الفرع الثالث 

والثقافیةالعوائق الاجتماعیة 

الذي و الجزائري،الثقافیة للتجارة الالكترونیة بخصائص المجتمع قات الاجتماعیة و تتعلق المعو 

یمكن تلخیص اهم و لمعلومات،الا یزال ینتظره الكثیر حتى یتمكن من الانضمام الى مجتمع 

المعوقات فیما یلي

اللغة:الأمیة في شكلها العام وحاجز -أ

العوائق التي تقف في وجه أصعبتعد الجوانب الاجتماعیة والثقافیة في الجزائر من 

ملیون 7.5فمن الصعب على هذه الدولة التي یعاني فیها حوالي ،انتشار التجارة الالكترونیة

تطبیق اسلوب التجارة عبر ول بسهولة الى الاقتصاد الرقمي و شخص من امیة الحرف ان تتح

الانترنت.

كما انه ومن بین تحدیات تطور وانتشار التجارة الالكترونیة ایضا عامل اللغة و الذي یعتبر 

حیث معظم التعاملات التجاریة ،من بین الاولویات لاستخدام شبكة الانترنت للأغراض تجاریة

57.الالكترونیة تتم باللغة الاجنبیة الثانیة التي تعرف باللغة الانجلیزیة

الالكترونیة:الثقافة ضعف الوعي و -ب

توسع التجارة یة الرقمیة یؤثر سلبا على تطور وانتشار و ان تدني مستوى الثقافة الالكترون

اذ نجد فئة واسعة من الجزائریین تعاني ضعفا في مستوى الوعي بالاستخدام الصحیح ،الالكترونیة

ما هذا الضعف یفسر في جانب منه بانتشار ظاهرة و ،المعلوماتیة في قطاع الاعماللتقنیات 

التي یقصد بها الجهل بأسالیب ووسائل التعامل بأجهزة الحواسب الآلیة و ،یسمى بالأمیة المعلوماتیة

والمقارن، أطروحة لنیل درجة ، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في التشریع الجزائريمةوسیمصطفى ھنشور57

والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، ، كلیة الحقوقنون العلاقات الاقتصادیة الدولیة، تخصص قاالدكتوراه

.307، ص 2017مستغانم، 
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یحرم الإقبال على خدمات التكنولوجیا و فعدم التعامل مع جهاز الحاسوب یؤثر في ،البرمجیاتو 

.ةالكثیر من ممارسة التجارة الالكترونی

الالكتروني هي نوعیة الوعي أهم الوسائل المساهمة في تعزیز ونشر الثقافة و من بین و 

تشیر الإحصائیات أن مدى انتشار الحواسب الآلیة في المؤسسات التعلیمیة بمختلف و ،التعلیم

رة غیاب الوعي الالكتروني وأهمیة ومكانة التجاهذا ما یؤكد ،مراحلها في الجزائر یبقى محدودا

عدم معرفة العدید من المواطنین بالفوائد التي یمكن التحصل علیها من إدماج و ،الالكترونیة

ن أجل الترفیه فاستخدام الانترنت في الجزائر هو استخدام م،الانترنت في النشاطات التجاریة

58.لیس لممارسة التجارةو 

تطبیقات التجارة الالكترونیة: المعلومات و ؤهلة في مجال تقنیاتقصور الموارد البشریة الم-ج

یفوق ،المتمثل في راس المال الفكريوس لقیمة التكنولوجیا المتقدمة و ان العنصر غیر الملم

لذلك فان التركیز على العنصر البشري و ،التجهیزاتة لموجوداتها المادیة كالمعدات و القیمة الحقیقی

تسجل الجزائرو ،التطبیق السریع للتجارة الالكترونیةمجتمع المعرفة و لمهم للوصول الى یعد السبیل ا

،الخیرات التكنولوجیة الكفیلة بالتعامل مع تقنیات التجارة الالكترونیةنقصا في الكوادر البشریة و 

تطویر مواقع التجارة الالكترونیة ووسائل الدفع الالكترونیة. التي من المفروض ان تتولى مهمة و و 

59

یفسر هذا النقص في الموارد البشریة بجملة من العوامل من بینها ضعف مستوى التكوینو 

المتخصص في تكنولوجیا الاعلام والاتصال على مستوى المؤسسات والمعاهد وهجرة الادمغة 

محدودیة امكانیات البحث .ابهاالكفاءات الى الدول المتقدمة التي تعمل جاهدة على استقطو 

التكنولوجي و والتطویر العلمي

لتجارة الدولي حول ا، الملتقىوالتحدیات، التجارة الالكترونیة في الجزائر الفرصةبلحرش عائشومحمد بوزیان58
، 2007مارس، الجزائر، 07و06، یومي وعلوم التسییر، بجامعة مقاصدي مرباح، كلیة العلوم الاقتصادیةالالكترونیة

.36ص 
.279، ص سمیة دیمش، المرجع السابق59
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،تطور التكنولوجیا بسرعة فائقة یصعب معها اللحاق بهاظهور ابتكارات جدیدة باستمرار و 

الاتصال غیر و للإعلامالتقنیات الحدیثة ویجعل خریجي المعاهد والجامعات في مجال المعلوماتیة و 

60.كافي لمواكبة هذه التطورات الالكترونیة

النفسي:و المشكل الاجتماعي -د

في سلوك المستهلك    یتمثل،رى التجارة الالكترونیة في الجزائان من اهم عراقیل التحول ال

الشكل حیث ان المستهلك الجزائري فوجئ ب،نظرته حول الانفتاح على العالم الخارجيالجزائري و 

بلهم فكرة التجارة عدم تقهذا ما ادى الى ،التسوق عبر وسیط الكترونيالجدید للصفقات التجاریة و 

:ي بخصائص نفسیة واجتماعیة اهمهااذ یتمیز المواطن الجزائر ،مقاومتهم لهاالالكترونیة و 

والعادات ،المعلومات الخاصة المتعلقة بأرقام البطاقة البنكیةالتخوف من سرقة البیانات و 

لاعتبارهم عملیة التسوق شكل ،ةالشرائیة للمستهلكین الذین یفضلون التوجه الى الاسواق التقلیدی

لمجهولین لعدم بالإضافة الى انعدام ثقة المستهلك في الباعة ا،من اشكال الترفیه عن النفس

حیث ان ،. وعدم ترسخ التجارة الالكترونیة في عادات المجتمع الجزائريرمعرفتهم بشكل مباش

كذلك ،قبل اتمام الصفةحتى تذوقها قرب ولمسها و الخدمات عنمعظمهم یفضلون البضائع و 

ذلك لوجود احتمال بث و ،تخوف المستهلك من عنصر المخاطرة الذي یمیز التجارة الالكترونیة

اسعارها لذا الالكتروني حول مواصفات السلعة وجودتها و معلومات غیر صادقة من طرف المورد 

61.هناك خطر استلام منتجات غیر مطابقة للطلبیات او عدم استلامها نهائیا

الفرع الرابع 

العوائق الاقتصادیة

حیث ان التجارة الالكترونیة واجهت عوائق ،حتى الجانب الاقتصادي لم یسلم من العوائق

من اهم هذه العوائق نجدو ،اقتصادیة عدیدة تتعلق بالعلاقة الاقتصادیة التي تربطها بالمؤسسة

.279، ص سمیة دیمش، المرجع السبق60
.284، ص مرجع نفسھ61
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خبرة المؤسسة في نقص ،الخارجیة لدى المؤسسةعدم اكتمال المعلومات المتعلقة بالتجارة 

المنافسة الخارجیة وعدم مطابقة جودة منتجاتها الالمام بشروط ومتطلبات التسویق الخارجي و 

خاصة مع وجود ،كذلك تخوف من الولوج في مجال التجارة الالكترونیة،للمواصفات العالمیة

اب مدى التأخر الذي یمكن ان یلحق تكتلات عملاقة في السوق الدولیة وعدم استیعشركات و 

اضافة الى عدم مراعاة متطلبات ،بالمؤسسة عند تخلفها عن مسایرة التطور التقني في التجارة

62.التجاریة للمؤسسة عبر الانترنتللعملیاتالامان 

الفرع الخامس

القانونیةوائق الع

تج عنه بروز العدید من ن،الجغرافیةالتي تتخطى الحدود و ظهور الوسائط الالكترونیة للتعامل 

التي تقوم لوسائط في التجارة الالكترونیة و القضایا القانونیة المترتبة عن استخدام هذه االمشاكل و 

الامر الذي یثیر مسألة التزامات الاطراف ،على تعاقدات دون مستندات أو مرتكزات مالیة

التدابیر القانونیة التي تساعد على حمایة ات و فلا بد من تعدیل وتوفیر عدد من التشریع،المتعاقدة

تشجع على تبني و ،تنفیذ العقود الالكترونیةوتسریع عملیة ابرام و ،هذه الاطراف أثناء التبادل

تواجه الجزائر تحدیا حقیقیا في وضع التشریعات التي تتلاءم لف أسالیب التجارة الالكترونیة و مخت

63الالكترونیة. التجاریةمن العملیات مط الحدیثمع الن

، كلیة العلوم تخصص مالیة وتجارة دولیة، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الاولى ماستر بعلي حمزة، التجارة الالكترونیة62

.29، ص2021، قالمة، 1945ماي 8عة ، جامقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرالا
.54، ص فلاق شبرة فاطمة، المرجع السابق63
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المبحث الثاني

الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة

غیر اخل بیئة الكترونیة لقد انتبه المشرع الى حاجة حمایة التجارة الالكترونیة كونها تتم د

ما حتم ضرورة وجود حمایة كفیلة بزرع برة غالبا ما یكون فیها طرف ضعیف قلیل الخمأمونة و 

فقد وفق المشرع الجزائري في ،رغم ان العدید من الدول سبقتنا في مجال فرض الحمایةو ،الثقة

.توفیرها في العدید من الامور

المطلب (الالكترونیة ایة المدنیة للتجارة وفي مثل هذه المعاملات تتخذ هذه الحمایة شكلین الحم

(المطلب الثاني)ثم الى الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة الاول)

المطلب الاول

الالكترونیةللتجارةالمدنیةالحمایة

،مما لا شك فیه ان ازدهار التجارة الالكترونیة یقاس بمدى توفر الثقة بین المتعاملین فیها

كانت عقود التجارة الالكترونیة لا تختلف عن المعاملات القانونیة الاخرى في جوهرها الا ما اذا و 

من هنا المسالة التي تثیر و ،فهذه الاخیرة تتم عبر وسیلة الكترونیة،یخص الوسیلة التي تتم بها

جهة بین محترف من كترونیة تتم بین مستهلك من جهة و الاشكال هي ان اغلب عقود التجارة الال

بالإضافة الى الاهتمام المتزاید الذي تولیه التوجیهات الحدیثة لتوفیر الحمایة المدنیة و ،اخرى

اللازمة للمستهلك بصفته الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة قد نتساءل حول مدى كفایة 

64.النصوص العامة المنظمة للمسؤولیة المدنیة لتحقیق الحمایة التي یندد الاطراف بها

وللإجابة على هذا الاشكال یتوجب علینا التطرق الى هذا المسؤولیة المدنیة في مجال التجارة 

ثم التطرق الى الاتجاه الحدیث لحمایة المستهلك الالكتروني (الفرع الاول)،الالكترونیة بصورتیها 

(الفرع الثاني).

ة الماستر في ، مذكرة مكملة لنیل شھادالالكترونیةام القانوني للتجارة ، النظكوش تقي الدین وبن یحي عبد الغنيب64
، 2018والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،، كلیة الحقوقالقانون الخاص، تخصص قانون الاعمال

.103ص 



الحمایة القانونیة للتجارة الالكترونیةالفصل الثاني

47

الفرع الاول 

یةالمسؤولیة المدنیة في مجال التجارة الالكترون

تنقسم المسؤولیة المدنیة الى مسؤولیة تقصیریة یرتبها القانون نتیجة الاخلال بالتزام قانوني 

بالإضافة الى ،مقتضاه ان لا یلحق الانسان الضرر بالغیر سواء نتیجة لخطأ منه او تقصیر

مسؤولیة عقدیة نتیجة الاخلال بالتزام عقدي. 

المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة اولا:

ق م ج بان كل من سبب بخطئه ضررا للغیر 124ویمكن تعریف المسؤولیة حسب المادة 

علیه فان المسؤولیة التقصیریة كمثیلتها التقلیدیة تقوم كلما سبب و ،وجب علیه جبر هذا الضرر

.شخص بخطئه ضررا للغیر عبر شبكة الانترنت

لیة التقصیریة الالكترونیة كمثیلتها التقلیدیة لها اركان وجب توافرها لقیام هذه لذا المسؤو 

65.العلاقة السببیةالضرر الالكتروني و ،تتمثل في الخطأ الالكترونيو ،الاخیرة

الالكتروني:الخطأ -أ

فئة اخرى ته بانه عمل ضار مخالف للقانون و فئة عرف،اختلفت الآراء حول طبیعة الخطأ

فئة اخرى تقول بانه اخلال و ،كما قیل انه اعتداء على حق،بانه اخلال بالتزام قانوني سابقترى

قضاء في تعریف غیر ان الذي استقر فقها و ،قیل ایضا انه انتهاك لحرمة حقو ،بالثقة المشروعة

.الخطأ هو انه اخلال الشخص بالتزام قانوني مع ادراكه لهذا الاخلال

ومن هذا الاخیر ،التعاریف یتضح ان الخطأ هو اخلال المرء بالتزام مالذا من خلال هذه

یتمثل في العنصر الانحراف او الاخلال بواجب ما و نستخلص ان للخطأ عنصرین الاول یكمن في

، ستر في الحقوقرة لنیل شهادة الما، مذكفي القانون والتشریع الجزائري، التجارة الالكترونیة حمزة بركي وطیبي المسعود65

.30، ص 2021،، الجلفةقانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشورتخصص
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الذي یتحقق كلما كان الفعل الذي یرتكبه الشخص مخالفا لقاعدة قانونیة او و ،المادي (التعدي)

66.سف في استعمال الحقاو التع،واجب قانوني

مما یقتضي التمیز ،اما فیما یخص العنصر الثاني فهو انتساب هذا التعدي الى المسؤول

.هذا ما یعرف بالعنصر المعنوي للخطأوالادراك و 

اذن الخطأ الالكتروني هو ذلك السلوك الغیر المشروع او انحراف عن السلوك العادي للفاعل 

ما تم ذكره سابقا عنصر التعدي یقوم هذا الخطأ على عنصرین كو ،في تعامله على الشبكة

67.اي قیام مسؤولیة كل شخص ممیز سبب بخطئه ضررا للغیر متعدیا بذلك على حقه،الادراكو 

لالكتروني:االضرر -ب

قرر التعویض عادة في المسؤولیة فالضرر هو الذي ی،ریعرف عادة لا مسؤولیة بدون ضر 

او ،الاذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة لهنه یعرف بمعناه العام "لأ

."بحث من حقوقه

اما الضرر في المسؤولیة التقصیریة ،هذه المصلحة المشروعة قد تكون مادیة او معنویة

لا یقصد بالضرر الالكتروني المعنوي ذلك و ،مالينه معنوي و الالكترونیة فهو من طبیعة خاصة لأ

المتمثلة في القیم انما یقصد به تلك الاموال المعنویةو ،الضرر الادبي بالمفهوم التقلیدي للمصطلح

لكنها مخصصة لمخاطبة اموال لا یمكن حیازتها و ادي فهي التي لیس لها مظهر مالاقتصادیة و 

التي هي عبارة عن نبضات الكترونیة فهي لیس لها وعلى سبیل المثال برامج الحاسوب و ،الفكر

له و ،لكنها في الوقت نفسه تشكل لمستخدمها حقا مالیا یحق له حمایته من التعرض،وجود مادي

68.لحق بهالحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي قد ی

.57، ص 2012، موفم للنشر، الجزائر، 3لالتزامات الفعل المستحق للتعویض، ط ، افیلالي علي66
ه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق الدكتورا، رسالة لنیل شھادة التجارة الالكترونیة في الجزائر،حابت آمال67

.293، 2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.295، ص مرجع نفسھ68
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وبهذا نشیر الى اختلاف الضرر الالكتروني عن الضرر الناجم عن فعل ضار الكتروني 

ن المسؤولیة هو ما یمیزها عیة و الضرر الالكتروني تتحقق به المسؤولیة التقصیریة الالكترونفالأول

.التي تتحقق بفعل ضار الكترونيالتقصیریة العادیة و 

لذا من ،ان صور الضرر في هذه المسؤولیة في تطور مستمركما یجب الاشارة الى 

بوجه عام بعض صور الضرر الالكتروني كتعدیل لكن نوجز و ،الصعب الاحاطة بها جمیعا

المعطیات الالكترونیة او تحریفها بالإضافة او الحذف والتحكم في اجهزة الحاسوب العائدة 

وتغییر وظائف ،باستخدام برامج متخصصةكذلك الحصول على البیانات الشخصیة ،للآخرین

.تعطیل اجزاء من مكونات الحاسب او جعلها بلا معنىاو البرامج الالكترونیة 

وللضرر الالكتروني نوعان الاول یعرف بضرر الكتروني مباشر یصیب اجزاء الحاسب او 

الحاسب او التشویش على الثاني غیر مباشر یتمثل في تلك الاضرار المترتبة عن تعطیلو ،الشبكة

لكنه لم ،قبوله في مدته القانونیةأرسلومثال على ذلك تفویت فرصة عن عقد ،تعطیلهاالشبكة و 

69.یصل بسبب عطل في الشبكة

السببیة:العلاقة -ج

بین الخطأ الذي ارتكبه المسؤول وبین الضرر الذي تتمثل في تلك العلاقة المباشرة التي تقوم 

لقیام هذه الضررفلا یكفي الخطأ و ،هي الركن الثالث من اركان المسؤولیةالمضرور و أصاب 

الضرر ولا توجد فقد یقع الخطأ و ،بل لابد ان یكون الخطأ هو السبب في وقوع الضرر،المسؤولیة

70.بینهما رابطة سببیة فلا تقوم المسؤولیة

ذلك ،ونلاحظ ان الاضرار الالكترونیة تختلف عن الاضرار العادیة في قابلیة الوقایة منها

ان المضرور في المسؤولیة العادیة لا یكون بمقدوره تجنب الاصابة او حتى توقعها في غالب 

ار على عكس الامر في المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة التي یمكن فیها تجنب الاضر ،الاحیان

والتي ،وذلك باتخاذه مجموعة من الاجراءات الوقائیة مسبقا،الالكترونیة التي قد تصیب المضرور

.31، ص حمزة بركي وطیبي المسعود، المرجع السابق69
.366، ص 3200، ، دار الجامعة الجدیدة، مصر3أبو السعود رمضان، مصادر الالتزام، ط 70
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تتطور تبعا لتطور الافعال الضارة الالكترونیة وتتطلب بالتالي متابعة في علوم الحاسوب 

71.واستخدامه

سؤولیة التقصیریة الضرر في المبات العلاقة السببیة بین الخطأ و وما یصعب من مأموریة اث

على عكس الامر في المسؤولیة ،الالكترونیة هو صعوبة تحدید هویة مسبب الضرر ولا حتى بلده

.التقصیریة العادیة حیث مسبب الضرر معروف ولا یثیر اشكال

الالكترونیة:المسؤولیة العقدیة ثانیا:

بطریقة تتفق مع ما یوجبه علیه و فیذ العقد طبقا لما اشتمل تقضي القواعد العامة بوجوب تن

هو من لكن یتناول أیضا مالى إلزام المتعاقد بما ورد فیه و لا یقتصر العقد عو ،حسن النیة

لالتزام انطلاقا من تلك القواعد نبع او ،العدالة بحسب طبیعة الالتزاممستلزماته وفقا للقانون والعرف و 

عاقد بعدم الإضرار بسلامة الطرف الآخر خاصة حیث یلتزم المت،السلامة لأطراف العقدبالأمان و 

.المستهلك باعتباره الطرف الضعیف في المعاملات الالكترونیة

بالتالي فلا یمكن الحدیث عنها بدون یة عن إخلال بالتزامات تعاقدیة و تنتج المسؤولیة العقد

وهي كل من ،هي ذاتهاأما أركان المسؤولیة العقدیة تبقى،توافر عقد صحیح مبرم بشكل الكتروني

إلا ان ما یمیز المسؤولیة العقدیة في التجارة الالكترونیة هي طبیعة .علاقة سببیةخطأ وضرر و 

72.الخطأ العقدي الالكتروني

الالكتروني:العقدي الخطأأ_ 

علیه فیجب ،فالمدین قد التزم بالعقد،لخطأ هو عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقدا

ولا یستطیع المدین نفي افتراض ،فإن تخلف المدین عن ذلك عدّ مخلا بالتزام تعاقدي،تنفیذ التزامه

.الخطأ عن نفسه إلا إذا ثبت أن عدم التنفیذ راجع الى سبب أجنبي

.300، ص جابت أمال، المرجع السابق71
من القانون المدني الجزائري 107المادة 72
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،وبالنظر الى طبیعة الالتزامات في المعاملات الالكترونیة نجد ان أغلبها تتسم بتحقیق نتیجة

لا شك ان الالتزام بالتسلیم هو التزام و ،او تقدیم خدمةءشيومحل هذه الالتزامات یتعلق بتسلیم 

الى ،طبقا للمواصفات المحددةزم المدین بالتسلیم في المیعاد والمكان و حیث یلت،بتحقیق نتیجة

بتسلم ه و الآخر بدفع الثمن المتفق علیفي المقابل یلتزم الطرفو ،جانب التزامه بضمان العیوب

73المبیع.

الالكتروني:الضرر العقدي ب_ 

ان الضرر العقدي المباشر الذي یطال العلاقة التعاقدیة المبرمة بشكل الكتروني ینقسم الى 

قسمین:

المدین لا یسأل إلا عن الضرر المباشر المتوقع أما و ،ضرر غیر متوقعضرر متوقع و 

بالتعویض عن المسؤولیة العقدیة بما ان الضرر مرتبط و ،مسؤولیةالضرر غیر المتوقع فلا یثیر 

كون الضرر یختلف حسب طبیعة المعاملة الالكترونیة فإن هذا الاخیر یكون مفترضا بمجرد و 

74.تحقق الخطأ إلا في حالة وجود غش معلوماتي

الثورة المعلوماتیة في تدمیر كتروني المادي یتمثل في القضاء و والصورة الغالبة للضرر الال

ك من نتائج وخیمة على المشاریع والانتاج ما یمكن ان ینجم عن ذلالبرامج وقواعد المعلومات و 

75الخصوصیة الالكترونیة.ة الضرر الأدبي كانتهاك السریة و أما في حال،الخدماتوالاجهزة و 

السببیة:ج_ العلاقة 

لا تختلف العلاقة السببیة في المجال الالكتروني عن العلاقة السببیة المقررة في القواعد 

العامة وهي كما سبق دراستها في المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة ذلك الرابط بین الخطأ والضرر 

د وبالتالي فإذا ما لحق ضرر بأح،أي بصیغة أخرى أن یكون الضرر هو نتیجة لخطأ مرتكب

أطراف العلاقة التعاقدیة بطریقة الكترونیة دون أن یخل الطرف الآخر بأي التزام من الالتزامات 

.79، ص 2007محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 73
.291، ص جابت أمال، المرجع السابق74
.114، ص وش تقي الدین وبن یحي عبد الغاني، المرجع السابقبك75
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كأن یقوم مقدم الخدمة بإرسال البرنامج الالكتروني ،الملقاة على عاتقه فلا تقوم مسؤولیة العقدیة

یة عن طریق اوتوماتیكغیر أن حاسوب هذا الأخیر قام بمدلولها بطریقة،محل البیع للمستفید

ففي هذه الحالة لا وجود لمسؤولیة مقدم الخدمة متى ،مضاد الفیروسات أو بأي طریقة تقنیة أخرى

76.أثبت أن التسلیم قد تم لما اتفق علیه

لكن هذه الكتروني یخضع للقواعد العامة و وفي الختام نخلص الى ان الاخلال بالتزام عقدي

الذي قد الضعیف في العقد الالكتروني و مایة المنشودة للمتعاالاخیرة تبقى عاجزة عن توفیر الح

هذا ما دفع و ،خاصة مع التطور الكبیر الذي شهده مجال الاتصالات،غالبا ما یكون المستهلك

اغلب التشریعات الحدیثة الى التوجه نحو اقرار حمایة خاصة لهذا الطرف الضعیف عن طریق 

ها بما یتماشى مع تطورات العصر. نصوص خاصة او تعدیل النصوص المعمول ب

الفرع الثاني 

الاتجاه الحدیث لحمایة المستهلك الالكتروني

فالمستهلك یمثل ،أولت التشریعات الحدیثة اهتماما لحمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني

المدنیة لم توفر وبما ان القواعد العامة في التشریعات ،الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

فقد اتجهت التشریعات الحدیثة إلى اقرار الكثیر من وسائل حمایة ،حمایة كافیة للمستهلك

او في مرحلة تنفیذ العقد ،المستهلك سواء في مرحلة ما قبل التعاقد او مرحلة ابرام العقد

.الالكتروني

الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقدولا:أ

ذلك لما و ،أكثر خطورةو ،تعد من أهم المراحل التجارة الالكترونیة،مرحلة ما قبل التعاقدإن

لأن ،فیها من مخاطر حقیقیة على المستهلك الذي یمثل الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

هو ما یرتب حقا للمستهلك ى سلوك اسلوب غامض عند التعاقد و المهني في هذه المرحلة یعمد ال

.لحمایةفي ا

.291، ص جابت أمال، المرجع السابق76
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وباعتبار أن عقود التجارة الالكترونیة تتم عن بعد في أغلبها فإن ذلك یتطلب تزوید المستهلك 

ذا وه،وهذا حتى یكون تعاقده قد تم عن بصیرة،مشتملاتهالمعلومات الضروریة حول العقد و بجمیع

وهناك العدید من المعلومات التبصیر السابق على التعاقد الالكتروني ما یعرف بالالتزام بالإعلام و 

وبیان ،التي یجب على المزود أن یقوم بالإدلاء بها للمستهلك من بینها إعلامه بشخصیة المزود

77.وصفي شامل للمنتج او الخدمة المراد تقدیمها

ویؤدي بیان شخصیة المزود المستهلك لأن یكون على بینة من أمره فیتوافر عنصر الامان 

ووضوح ،بالإضافة إلى أهمیة ذلك في تحدید المركز القانوني للمستهلك،ن بعدفي التعاقد ع

.التزاماته وسبل تنفیذها

المتعلق بالتجارة الالكترونیة الجزائري على 0578-18من القانون 11وقد نصت المادة 

عناوین وذلك عن طریق ذكر رقم التعریف الجبائي وال،ضرورة إعلام المستهلك بشخصیة المزود

ورقم هاتف المورد اضافة الى رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنیة ،المادیة والالكترونیة

.للحرفي

والتي ،كما على المزود إعطاء المشتري المعلومات الضروریة والمفیدة لاستعمال المبیع

هذا الالتزام على عاتق ویقع،تهدف الى اعلام المشتري كیفیة استعمال المنتج متوافق مع مقصده

عندما یكون المنتج جدیدا ومعقدا ولاسیما إن كان المنتج یشكل ،البائع على وجه الخصوص

79خطر.

ومن بین المعلومات التي وجب على المزود الالكتروني تقدیمها للمستهلك الالكتروني وفقا 

أسعار ئص و خصا،من قانون التجارة الالكترونیة الجزائري كطبیعة11لما تنص علیها المادة 

لقة لاسیما البنود المتع،السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم والشروط العامة للبیع

خدمة ما بعد البیع وطریقة اضافة الى شروط الضمان التجاري و ،بحمایة البیانات الشخصیة

.116، ص كوش تقي الدین وبن یحي عبد الغني، المرجع السابقب77
05-18من القانون 11المادة 78
.33، ص حمزة بركي وطیبي المسعود، المرجع السابق79
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ملة كذلك وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعا،عندما لا یمكن تحدیده مسبقا،حساب السعر

.خ.. ال...آجال العدول عند الاقتضاءالالكترونیة وشروط و 

هي بیانات وردت 11البیانات الواردة في المادة معلومات و الاشارة الى ان هذه الویجدر

كما نلاحظ ان المشرع اشترط أن یتم إعلام المستهلك باللغة الوطنیة ،على سبیل المثال لا الحصر

،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش0380-09من القانون 18وهذا حسب ما ورد في المادة 

على ذكر البیانات المهمة حول العملیة التعاقدیة بل یمتد لیشمل كما ان هذا الالتزام لا یقتصر 

تقدیم النصح والمشورة بل وحتى التحذیر.

حمایة المستهلك عند ابرام العقدثانیا:

والتي یمیزها ،یعتبر المستهلك في عقود التجارة الالكترونیة الطرف الضعیف في هذه العلاقة

الى قد یعمد المورد و ،تشمل في الغالب عنصرا اجنبیا مما یزید من خطورتهاو الاحتكار والهیمنة 

هذا یعود لكون أغلب و ،التي قد تعتبر تعسفیة وجب مواجهتهاادراج بعض الشروط في العقد و 

81.العقود الالكترونیة على شكل عقود نموذجیة یصعب التفاوض فیها

من ق م ج الممكنة للقاضي حتى یعدل من 110وقد اتاح المشرع الجزائري في نص المادة 

.هذه الشروط او ان یعطي الطرف المذعن منها

المتعلق بالقواعد 02-04وقد أشار المشرع الجزائري لمفهوم الشرط التعسفي في القانون 

:مسة من المادة الثالثة والتي تنص علىقرة الخاالمطبقة على الممارسات التجاریة، في الف

....یعتبر شرط تعسفي كل بند او شرط بمفرده او مشتركا مع بند واحد او عدة بنود او ."

82،شروط اخرى من شأنه الاخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات اطراف العقد "

جیات الجرائم المتصلة بتكنولو، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009غشت 5المؤرخ في 04-09رقم القانون80
.8، ص 2009غشت 16، المؤرخة في 47الاعلام والاتصال ومكافحتھا، ج ر ج ج ، العدد 

.119، ص ن یحي عبد الغني، المرجع السابقبكوش تقي الدین وب81
.67، ص د ممدوح ابراھیم، المرجع السابقخال82
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"تعتبر بنود او شروط تعسفیة في :لتاسعة والعشرون من نفس القانونكما أضافت المادة ا

الشروط التي تمنح هذا الاخیر: العقود التي تبرم بین المستهلك والبائع لاسیما البنود و 

أخذ حقوق و/أو امتیازات لا تقابلها حقوق امتیازات لا تقابلها حقوق و/او امتیازات معترف بها 

.للمستهلك

أو ممیزات المنتوج المسلم او الخدمة دون موافقة امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة 

.خ.. ال...المستهلك

من خلال المواد القانونیة سالفة الذكر یفهم أن كل شرط یرد في العقد من اجل اعفاء المزود 

كذلك الشروط التي تكون و باطلا،ومقدم الخدمات من الالتزامات المبنیة اتجاه المستهلك یكون 

قد شدد المشرع على و استبعادها،حیث یمكن تعدیل هذه الشروط أو المستهلك،مجحفة بحق 

هذا و ،حمایة المستهلك من هذه الشروط عندما قرر عقوبة مالیة قد تصل الى خمسة ملایین دینار

.السالف الذكر0283-04من القانون 38حسب المادة 

خرى للمتعاقد (المستهلك) تتمثل في وبالإضافة الى ذلك المشرع الجزائري قد أضاف حمایة أ

على ضرورة 05-18من القانون 13وجوب وضوح بنود العقد عند الابرام حیث نصت المدة 

الخدمات،تضمین العقد الالكتروني لبیانات ومعلومات اساسیة كالخصائص التفصیلیة للسلع او 

شروط فسخ العقد لبیع،اخدمات ما بعد بالإضافة الى شروط الضمان و التسلیم،كیفیات شروط و 

.الخ..الحالةكیفیات إعادة المنتوج ومدة العقد حسب شروط و ،الالكتروني وكیفیات الدفع

حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقدثالثا:

ینتقل ،بعد تطابق الایجاب مع القبولو ،بعد انقضاء مرحلة ابرام العقد الالكتروني

بحیث یلتزم ،تتمثل في مرحلة تنفیذ العقدالحاسمة في العلاقة التعاقدیة و المتعاقدین إلى المرحلة

مما یستوجب ان تمتد حمایة المستهلك الى ،تنفیذهاء بالتزاماته الناتجة عن العقد و كل طرف بالوفا

، 41المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر ج ج، ع د القواعد، یحد2004یونیو 23مؤرخ في 02-04رقم القانون 83
.7، ص 2004یونیو 27المؤرخة في 
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للمشتري من ضمان للعیوب الخفیة بالإضافة الى الحمایة المقررة في القواعد العامة و ،هذه المرحلة

استطاع التشریع الحدیث ابتكار آلیات ،حقه في تسلیم المبیعك ضمان التعرض والاستحقاق و وكذل

84.تتیح للمستهلك الحمایة المنشودة خاصة في العقود التي تتم عن بعد

حیث تعتبر هذه الآلیة ،نجد آلیة الحق في العدول عن العقد،ومن بین هذه الآلیات المبتكرة

ومن ثم ،التي تمكن المستهلك من مراجعة اختیاراته وإعادة النظر في قبولهمن الآلیات الحمائیة

85.وذلك بهدف تجنب النتائج التي یمكن أن تنجر عن القبول،تعاقده

المطلب الثاني

الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة

فالركن الأول ،تمانالائكترونیة ترتكز على ركني السرعة و لما كانت طبیعة نشاط التجارة الال

الركن الثاني توفر إلى حد خلق نوع من التباطؤ عن الجدیة في التعامل حتى أصبح یؤثر على 

خدمة هذه وبقدر حاجة التجارة والاعمال التجاریة إلى السرعة و ،هو الائتمانللأعمال التجاریة و 

ما یعرف بالجریمة الالكترونیة أبرز ما یهدده هو إن الائتمان یظل مفتاح العملیة و ف،الأخیرة للأولى

لمتعامل في حاجة إلى كسب التي تبقى هي العقبة الحقیقیة في نجاح هذه التجارة فالمستهلك أو ا

عملیا حمایة من بین المشاكل التي تواجهه و ،اطمئنانه للتسوق بعیدا عن المتاجر التقلیدیةالثقة و 

وكذا المؤسسات فهي ،ال غیر المشروعكذا بیاناته الشخصیة من الاستعمالتعاملات البنكیة و 

د أساسا في الدخول إلى مواقعها الاخرى لیست في معزل عن مثل هذه الممارسات التي تتجس

كل هذه النقاط وجب ان تكون مشمولة بالحمایة بالأنترنتمسؤولیة مزودیها والتغییر في بیاناتها و 

التالي محاولة الاحاطة بها من خلال وبنظرا لقصور الحمایة بواسطة النصوص العامة التقلیدیة

86.الحاجة الى حمایة خاصة تتماشى بطبیعة التجارة الالكترونیة

.36، ص وطیبي المسعود، المرجع السابقحمزة بركي84
.36، ص مرجع نفسھ85
.36، ص مرجع نفسھ86
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لذا سیتم من خلال هذا المطلب دراسة الحمایة الجنائیة للتاجر في إطار التجارة الالكترونیة 

ثم تلیها الحمایة الجنائیة التي أولاها المشرع الجزائري للمستهلك في عقود التجارة ،(الفرع الاول)

.الثاني)(الفرع الالكترونیة 

الفرع الاول 

الحمایة الجنائیة للتاجر في إطار التجارة الالكترونیة

خلال وضعیة التاجر فیها من ،من اهم المسائل التي تثیرها التجارة الالكترونیة جنائیا

،مختلف الاعتداءات التي قد تمسه في إطار ممارسته للأنشطة التجاریة عبر الوسائل التكنولوجیة

یتعلق الامر ر في إطار التجارة الالكترونیة و لذا تدخل المشرع لوضع قواعد للحمایة الجنائیة للتاج

87.اساسا بنقطتین ذو اهمیة كبیرة

دراسة ثم ،(اولا)حیث یتم من خلال هذا الفرع دراسة الجرائم الواقعة على الموقع الالكتروني 

.(ثانیا)المسؤولیة الجنائیة لمزودي خدمات الانترنت 

الجرائم الواقعة على الموقع الالكترونيولا:أ

ورها تعتبر نظام ان التجارة الالكترونیة بارتكازها الكبیر على شبكة الانترنت والتي بد

بحاجة الى حمایة جنائیة لنظام ومواقع التجارة معلوماتي یتم بواسطته المبادلات التجاریة هو

لماسة یرتكز اساسا في الجرائم او ،ذلك لتوفیر الحمایة لمضمون النشاط بحد ذاتهالالكترونیة و 

.تلك الماسة بمعطیات الموقع الالكترونيبنظام الموقع الالكتروني و 

الالكتروني:الجرائم الماسة بنظام الموقع -أ

في الولوج او البقاء غیر ا نظام الموقع الالكتروني یتمثل من أهم الجرائم التي یتعرض الیه

بسیر وسلامة الموقع بالاعتداء على نظام المعالجة الآلیة للمعطیات من خلال المساس ،المشروع

.ه الجرائم في العنصرین الموالیینبذلك سیتم التفصیل في هذالالكتروني و 

.125، ص حي الغني، المرجع السابقبكوش تقي الدین وبن ی87
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الموقع:جریمة الدخول أو البقاء غیر المشروع في .1

تجارة التي تشكل بیانات الت الماسة بالأنظمة المعلوماتیة و یمثل هذا الفعل أحد الاعتداءا

كذا المشرع ق ع و 1/ ف323الفرنسي في المادة لقد نص علیها المشرع الالكترونیة أحد أنظمتها و 

م لا بد من توفر ركنیها المادي كغیرها من الجرائ، و 88مكرر من ق ع ج 394الجزائري في المادة 

.المعنوي اللازمین لقیامهاو 

یكون من بین أولئك الذین لهم الحق جریمة من طرف أي شخص كانت صفته و تقع هذه الو 

لصاحب النظام أو من له الحق في السیطرة تقع متى كان الدخول مخالفاو ،في الدخول الى النظام

المشرع و ،علیه كالأنظمة المتعلقة بأمن الدولة أو الحیاة الخاصة التي لا یجوز الاطلاع علیها

تى ولو لم یترتب عن حل دون تحدید وسیلة دخول النظام و الفرنسي عاقب على مجرد الدخو 

،اخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیاتالهدف من تجریم فعل البقاء غیر المشروع دالدخول ضرر و 

ظام مع علمه أن هو قیام مسؤولیة الجاني عن جریمة عمدیة لأن إرادته اتجهت إلى البقاء داخل الن

فیعتبر فعل ،مسموح به أو أنه مسموح له بالدخول إلى جزء دون الجزء الآخردخوله غیر مصرح و 

مشددة هذه الاخیرة و الجریمة صورتین بسیطةتتخذو ،البقاء داخل النظام صورة للجریمة المستمرة

2.89مكرر 394التي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

للمعطیات:الاعتداء العمدي على سیر نظام المعالجة الآلیة .2

یتمثل ركنها المادي في فعل توقیف أو تعطیل نظام بر الجریمة من الجرائم العمدیة و وتعت

.عن أداء نشاطه أو افساد نشاط أو وظیفة المعالجةمعالجة المعطیات

إلى توقیف تشغیل نظام المعالجة مفاده كل فعل من شأنه أن یؤدي : و التعطیل أو التوقیف-أ

یقصد به إحداث عطب أو خلل بالشيء مما یجعله لا یقوم بعمله بصورة طبیعیة قد یكون و 

90.یعطي نتائج غیر مطلوبةجعله بطیئا أو لحد من سرعة النظام المعلوماتي و با

، المعدل والمتمم ، الذي یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8في المؤرخ 156-66ر الأم88
.126، ص وش تقي الدین وبن یحي عبد الغاني، المرجع السابقبك89
الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون ، أطروحة لنیل درجة یة الجنائیة للتجارة الالكترونیة، الحمابن شھرة شول90

.65، ص 2011یة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاس، كلیة الحقوقجنائي
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مفاده كل فعل من شأنه أن یؤدي إلى جعل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات و :الإفساد-ب

بأن یعطي نتائج غیر تلك التي كان من الواجب الحصول ،غیر صالح للاستعمال السلیم

ان یكون لا یشترطرط أن یكون الإفساد على النظام و لا یشبإفساد ولو جزء من النظام و ،علیها

91.العبرة بالأثر الذي تحدثهأما تقنیات إفساد فهي متعددة و ،الإفساد على النظام جملة

الالكتروني:الجرائم الماسة بمعطیات الموقع -ب

من قانون 1مكرر 394بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على هذه الجرائم في المادة 

92.المعلوماتيللإجراممن الاتفاقیة الدولیة 03،08،04العقوبات كما نصت علیها المواد 

یتمثل الامر في جرائم المتعلقة بالاعتداء على سلامة المعطیات الموجودة داخل النظام و 

.وتلك المعطیات الموجودة خارج النظام

الاعتداء على سلامة المعطیات الموجودة داخل النظام .1

قانون العقوبات كل من أدخل بطریق الغش معطیات في من 1مكرر 394تعاقب المادة 

نظام المعالجة الآلیة أو أزال بطریق الغش المعطیات التي ینظمها عن طریق التلاعب بمحو أو 

یتخذ هذا العمل ثلاث و ،تعدیل المعطیات داخل النظام بغض النظر عن النتائج المترتبة عنها

.صور

.لى الدعامة الخاصة بهاذلك بإضافة معطیات جدیدة عو الإدخال:-أ

.ذلك بإزالة جزء من المعطیات الموجودة داخل النظامو المحو:-ب

ذلك بتغییر المعطیات الموجودة سواء بطریقة مباشرة أو باستخدام برامج خبیثة و التعدیل:-ج

.كالفیروسات

فلا یقع تحت طائلة التجریم أي فعل آخر ،هذه الصور وردت على سبیل الحصرو 

خل النظام كفعل النسخ أو النقل لو تضمن اعتداء على المعطیات داو ،الأفعالغیر هذه

.38، ص حمزة بكري وطیبي المسعود، المرجع السابق91
اه في القانون، تخصص ، اطروحة لنیل درجة الدكتورلتجارة الالكترونیة دراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة لشنین صالح92

.38، ص 2013قانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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تعمال الاسمع قصد جنائي وخارجلا تقوم هذه الجریمة إلا إذا كانت العملیات قد تمتو 

93المرخص.  

النظام:الاعتداء على سلامة المعطیات الموجودة خارج .2

لقد نص المشرع الجزائري على صورتین للمساس العمدي بالمعطیات خارج النظام حیث 

نظمة المعالجة تتعلق الصورة الاولى بحمایة المعطیات من استعمالها في الاعتداءات الماسة بأ

الثانیة تتعلق بحمایة المعطیات المتحصل علیها من هذه الاعتداءات وذلك في و الآلیة للمعطیات

94.من قانون العقوبات2مكرر 394ص المادة ن

والملاحظ من خلال النص ان هناك فرق بین الصورتین المنصوص علیها في المادة السابقة 

لذا فالحمایة ،حیث أن الصورة الأولى تكون فیها المعطیات وسیلة لارتكاب هذه الاعتداءات

فتكون المعطیات هي النتیجة لارتكاب الاعتداءات تخصها قبل ارتكاب الاعتداء أما الصورة الثانیة 

الماسة بالأنظمة بهدف الوقایة من ارتكاب جریمة اخرى تتمثل في حیازة أو إفشاء أو نشر أو 

.استعمال هذه المعطیات المتحصل علیها من احدى هذه الاعتداءات لأي غرض كان

المسؤولیة الجنائیة لمزودي خدمت الانترنتثانیا:

التي ترتكز علیها نشاط التجارة الالكترونیة و ،تعد خدمة الانترنت من الخدمات الهامة

ي یمكنهم من هي التي تتطلب جهود عدة أطراف لإیصالها للمستخدمین بالشكل الذو ،بالتحدید

فعملیة الدخول إلى الانترنت تحتاج ،الدخول إلى المواقع الالكترونیة المطلوبةالنفاذ إلى الشبكة و 

فالشركات التي تقدم خدمة الإعلان على المواقع ،بالدرجة الاولى إلى من یقدم هذه الخدمة

الالكترونیة او خدمة التوقیع او التصدیق الالكتروني أو المصارف التي تقدم خدمات معین بشكل 

95.الكترونیة تحتاج إلى التعاقد مع شركات تعمل في مجال تزوید الانترنت

.39، ص حمزة بركي وطیبي المسعود، المرجع السابق93
، ر، مذكرة لنیل ماجستی04-09م والاتصال في ضوء القانون ، آلیات مكافحة جرائم تكنولوجیات الاعلامسعود مریم94

.38، ص2013والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، كلیة الحقوق قانون جنائيتخصص
.130، ص ن یحي عبد الغني، المرجع السابقبكوش تقي الدین وب95
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الفرع الثاني

الحمایة الجنائیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة

من أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه المستهلك الیوم المتعلقة بالمعاملات الالكترونیة  

عبر الانترنت في إطار ما یعرف بالعقود الالكترونیة باعتبارها أهم وسیلة من وسائل التجارة 

عنصر المخاطرة نتیجة لضعف الثقة في التعامل بها وسهولة التلاعب الالكترونیة التي یغلب فیها

باعتبار المستهلك ،مع عدم كفایة عنصر الأمان فیها،في المعاملات التي تجري بواسطتها

مما یستلزم أن یكون مشمول بالحمایة سواء لقلة ،الالكتروني هو الحلقة الأضعف في هذه المعاملة

96.لتي یتعامل معها مما یؤثر كثیرا على مراحل العملیة الاستهلاكیةأو لجهله بالجهة ا،خبرته

الجنائیة للمستهلك قبل التعاقد  اولا: الحمایة

من أهم الصور التي تجسد الحمایة الجنائیة للمستهلك قبل التعاقد مسألة بالغة الأهمیة 

.الإعلان التجاري الخدعهي الحمایة منول إلى إبرام التعاقد الكتروني و تساهم في الوص

قد بارزة لعصر الثورة التكنولوجیة و لقد أضحى الإعلان التجاري الالكتروني أحد أهم المعالم ال

ئري حظي بالاهتمام الكبیر سواء من حیث تعریفه أو بیان الأحكام التي تؤطره حیث المشرع الجزا

ن المتعلق بالتجارة الالكترونیة باستعمال من مشروع القانو 5المادة و 02-04قانون 3/3في المادة 

:" كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج لیس إعلان بقولهإشهار و مصطلح

هذا الاعلان قد یتجاوز حدوده لیصبح ،بیع السلع أو الخدمات عن طریق الاتصال الالكتروني"

بالمستهلك نتیجة الاحتیال الذي وقع بالتالي یجسد العمل الغیر مشروع الذي یلحق ضررو ،خدعا

فیه. 

فقد توجهت التشریعات نحو تجریم المزاعم والإشارات والعروض الزائفة أو التي لها طابع 

بالإضافة إلى الإعلان الخادع الذي له طابع التضلیل المؤدي الى ،التضلیل أو الإیقاع في الخطأ

.40، ص حمزة بركي وطیبي المسعود، المرجع السابق96
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صفة من صفاته أو في منشأه أو في كمیته أو سعره سواءا تعلق ذلك بمحتوى المنتوج أو ،الخطأ

97.أو في النتائج المترتبة عن استخدامه

.تكمیلیةلتشریعات في تحدید عقوبة النصب والاحتیال بین عقوبات أصلیة و وقد اختلفت ا

المؤرخ 04-09ل نص القانون هذا من خلاعلى تجریم الاحتیال الالكتروني و فقد نص المشرع 

المتضمن و 08/09/2014خ في المؤر 25298-14والمرسوم الرئاسي رقم ،05/08/2009في 

التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات المحررة بالقاهرة بتاریخ 

یمنع كل إشهار 02-04من القانون 28بالإضافة الى ما جاء به نص المادة ،21/12/2010

عریفات أو بیانات أو شكلیات یمكن أن تؤدي إلى تضلیل المستهلك تضلیلي لاسیما إذا تضمن ت

.ووقوعه في غلط أو خداع

من خلال ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد جرم الاحتیال الالكتروني في مواضع مختلفة و 

سبق وأن ذكرنا في محاولة منه لإعطاء انطلاقة جدیة للتعاملات الالكترونیة التي تسیر كما

الطرف الضعیف في التقني في أغلب الأحیان والذي من شأنه أن یهضم حقوق بالطابع السریع و 

.الذي یظل دائما هو المستهلكهذه المعاملات و 

ثانیا: الحمایة الجنائیة للمستهلك أثناء التعاقد

أثناء مرحلة التعاقد كونها تتعدد صور الحمایة المقررة للمستهلك في إطار عقود التجارة الالكترونیة 

تتم عبر شبكة الانترنت غالبا ما یستلزم تبادل وإرسال البیانات الشخصیة الخاصة بالمستهلك 

99.ما یحمله من أخطارفي الدفع نتیجة البعد المكاني و واستعماله للطرق الحدیثة

.41، ص السابقمرجع الحمزة بركي وطیبي المسعود،97
لمكافحة جرائم ، المتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة 2014سبتمبر 8المؤرخ في 252-14المرسوم الرئاسي98

، 2014سبتمبر 28، صادر بتاریخ 57، ج ر ج ج، العدد 2010دیسمبر 21قنیة المعلومات المحررة بالقاھرة، بتاریخ ت
.4ص 

.94، ص سابق، المرجع الابراھیم بختي99



الحمایة القانونیة للتجارة الالكترونیةالفصل الثاني

63

الحمایة الجنائیة للبیانات الشخصیة للمستهلك الالكتروني -أ

جر ملات الالكترونیة تتضمن بیانات شخصیة یتم إرسالها من المستهلك إلى التاإن المعا

وقد تكون هذه البیانات عبارة عن بیانات ،التأكید على عملیة البیعالالكتروني في إطار التحقیق و 

طبیعة العمل الذي ما قد تشمل مقر إقامة المستهلك و ك،اسمیة أو عدة صور في شكل الكتروني

وهذه البیانات تشكل جزء من الحیاة الخاصة عبر الانترنت فلا یجوز إفشاءها للغیر سواء ،یقوم به

بقصد أو بدون قصد ولا یحق للباعة تداورها فیما بینهم في سبیل الترویج لسلع أخرى أو استخدامها 

لاقة التعاقدیة بعد انتهاء العلاقة التعاقدیة أو الاحتفاظ بها وراء المدة المعلنة أو المحددة لغایات الع

100.الأولى

وهذه التجاوزات دفعت بالمشرع الجزائري في مجال التجارة الالكترونیة إلى وضع نصوص 

البیانات الشخصیة للتعامل الالكتروني (المستهلك ونیة من شأنها حمایة المعلومات و قان

قمیة لتوفیر جو آمن لهذه البیئة الر لق ثقة في التجارة الالكترونیة و في محاولة لخ،الالكتروني)

یؤثر ایجابیا على هذه البیانات من الاختراق والسرقة ومن ثم إساءة استعمالها ووجود مثل هذا الجو

.یدفع الأشخاص للتعامل فیهاالتجارة و 

الجزائريالقانونفيالجنائیةالحمایة-ب

في معاملات التجارة رغم أن المشرع الجزائري لم یفرد حمایة خاصة للبیانات الشخصیة 

معالجة الآلیة الالكترونیة إلا أنه أشار بطریقة غیر مباشرة سواء من خلال نصوص المتعلقة بال

.خلال النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الحیاة الخاصةللمعطیات من جهة و 

من خلال النصوص المتعلقة بالمعالجة الآلیة للمعطیات .1

توفیر الحمایة الجنائیة العامة للبیانات الشخصیة الالكترونیة في إطار تولى المشرع الجزائري 

:لمعالجة الآلیة للمعطیات من خلالالمتعلق بجرائم ا15-04قانون العقوبات بموجب القانون 

.42، ص حمزة بركي وطیبي المسعود، المرجع السابق100
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جریمة التجمیع أو الاتجار أو نشر معطیات مخزنة أو معالجة منظومة معلوماتیة -أ

حتى تقوم لابد من ت الشخصیة للمستهلك الالكتروني و البیاناهذه الجریمة من شأنها أن تقع على

توفر ركنها المادي الذي یتمثل بارتكاب الجاني لفعل أو أكثر من الأفعال المذكورة في نص المادة 

ركن المعنوي الو ،على المعطیات المخزنة أو المعالجة عن طریق منظومة معلوماتیة2مكرر 394

101.ة لدى الجاني كونها جریمة من الجرائم العمدیةالإرادبتوفر عنصري العلم و 

جریمة الحیازة أو الإفشاء أو الاستعمال للمعطیات المتحصل علیها-ب

تتمثل هذه الجریمة في حیازة أو افشاء أو استعمال المعطیات المتحصل علیها من طرف التاجر 

فر ركنیها المادي الذي كغیرها من الجرائم وجب توایحید عن الاستعمال المشروع لها و الذي قد 

یتمثل في القیام بفعل أو أكثر من الأفعال المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة السالفة 

د المعنوي بتوفر القصت الشخصیة للمستهلك الالكتروني و الذكر التي یمكن أن تقع على البیانا

102.الإرادةالجنائي العام بعنصریه العلم و 

الحیاة الخاصة للأفرادمن خلال نصوص حمایة .2

لقد جاء المشرع الجزائري بحمایة جنائیة خاصة أیضا للبیانات الالكترونیة الشخصیة في 

التي تناولت جریمتین أساسیتین الأولى تتمثل و 5مكرر 303قوبات بموجب المواد اطار قانون الع

من خلال التقاط أو مكرر 303في جریمة المساس بحرمة الحیاة الخاصة حسب نص المادة 

تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة سریة أو صورة شخص بعدم رضاه مع توفر القصد 

تحصل أما الجریمة الثانیة فهي جریمة التعامل بالأشیاء الم،الإدارةلجنائي العام المتمثل في العلم و ا

من خلال نصه 1مكرر 303تناول المشرع هذه الجریمة في المادة علیها من الجرائم السابقة و 

على قیام هذه الجریمة في حالة استعمال أو إیداع أو الاحتفاظ بالأشیاء المتحصل علیها من 

103مكرر.303الجرائم السابقة في المادة 

.88، ص ابراھیم بختي، المرجع السابق101
.199، ص صالح، المرجع السابقشنین102
.141، ص كوش تقي الدین وبن یحي عبد الغني، المرجع السابقب103
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ح بحیث سم،لكن المشرع من جهة أخرى أورد استثناءات شأن بعض الجرائم كجرائم الفساد

استعمال الأجهزة الالكترونیة لسماع المحادثات الدائرة بین قانون مكافحة الفساد بالتنصت و 

إضافة إلى إمكانیة اللجوء إلى إجراء التسرب حسب ،الأشخاص الآخرین دون علمهالموظف و 

01.104-06من قانون مكافحة الفساد 18مكرر 65إلى 11مكرر 65المواد 

تكریس الحمایة القانونیة الجنائیة لوسائل الدفع .3

شرعت العدید من الدول نتیجة التحول الحاصل في مجال المعاملات التجاریة عن طریق لقد

الدفع الالكتروني في سن تشریعات داخلیة تعاقب على الإخلال بمبدأ حسن النیة في عملیات 

حیث تأخر المشرع ،الوفاء الالكترونیة لحمایة الدفع الالكتروني من مختلف المخاطر التي تمسه

المتعلق 05105-03أن صدر قانوني وضع قانون لحمایة وسائل الدفع الالكترونیة إلى الجزائري ف

الحقوق المجاورة كأول نص للحمایة من الجریمة الالكترونیة الذي جاء في نص بحقوق المؤلف و 

.المادة الرابعة التي تعاقب الاعتداء على الخدمات المحمیة في إشارة إلى برنامج الحاسوب

394مكرر إلى 394في المواد 156-66ن أن ننسى ما جاء قانون العقوبات هذا دو 

إلى 214المواد التي تعاقب على جریمة التزویر لقة بالمعالجة الآلیة للمعطیات و المتع7مكرر 

106.ق ع229

كما نجد في المنظومة القانونیة الجزائریة حمایة أخرى لوسائل الدفع من خلال نص النظام 

المتعلق بأمن أنظمة الوفاء حیث تقوم فكرة أمن أنظمة الدفع على ضمان البنیة التحتیة 05-07

یة من المتعلق بالقواعد الخاصة للوقا04-09بعدما جاء القانون ،للنظام ووسائل الدفع المختلفة

الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي أنشأ هیئة وطنیة للرقابة من الجرائم 

المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها وحولها صلاحیة تنشیط وعملیات الوقایة من هذه 

، الصادر في 14علق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر ج ج، العدد ، یت2006فیفري 20مؤرخ في 01-06ون القان104
.2006مارس 8

، الصادر 44المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر ج ج، العدد ق بحقوق ، یتعل2003یولیو 19مؤرخ في 05-03مر الا105
2003یولیو 23في 
.44، ص حمزة بركي، المرجع السابق106
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كل المعطیات اللازمة بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع نظیرتها في الخارج بهدف جمع،الجرائم

.للتعرف على مرتكبي هذه الجرائم

حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكترونيثالثا:

إن الحمایة الجنائیة للمستهلك الالكتروني لا یتوقف عند مرحلة إبرام العقد بل تتعداها إلى 

ة المتعاقد علیها أو الخدمة من حمایة محل السلعذ لتشمل بالخصوص عملیة التوقیع و مرحلة التنفی

.الغش التجاري أو الصناعي

الحمایة الجنائیة للتوقیع الالكتروني للمستهلك -أ

تجریم شتراط بعض الشروط لهذا التوقیع و في االالكتروني یكونإن أساس حمایة التوقیع

من خلال الأدوات بعض الأفعال المتعلقة بذلك فالمستهلك عندما یتعاقد الكترونیا یقوم بذلك 

بالتالي فإن التوقیع الذي یقوم به یجب أن یكون محمیا حتى تتوافر الثقة في التعاقد. ،الالكترونیة

تدخل مرة أخرى بعد 04-15بالرجوع إلى القانون الجزائري فالمشرع من خلال القانون و 

الاعتداءات ستحدث من الجرائم و هذا النوع المسلسلة من القوانین التي حاول من خلالها التصدي ل

هو ما یتوجب علینا محاولة الإشارة إلى صور الحمایة و ،الحاصلة على عملیة التوقیع الالكتروني

معرفة صور الحمایة المقررة وفقا للقانون في إطار قانون العقوبات و ،المقررة وفقا للقواعد العامة

107.التصدیق الالكترونیینیع و واعد العامة المتعلقة بالتوقالذي یحدد الق،15-04

صور الحمایة الجنائیة المقررة في قانون العقوبات.1

لم یحظى ع الجزائري التوقیع الالكتروني و لم ینظم المشر 04-15قبل صدور القانون 

یرجع الى بحمایة خاصة مما جعل حمایته تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات حیث

اللتان تعاقبان على الاعتداء على النظام المعلوماتي 1مكرر 394مكرر و394أصل المادة 

.46، ص وطیبي المسعود، المرجع السابقحمزة بركي107
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جریمة إتلاف التوقیع الالكتروني على التوالي في إطار الفصل السابع المتعلق و ،للتوقیع الالكتروني

108.بالجرائم الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات

مشرع الجزائري لم یتعرض لجریمة مهمة في هذا الإطار وهي جریمة والجدیر بالذكر أن ال

لنصوص التزویر المعلوماتي للتوقیع الالكتروني وهو ما أثار جدال كبیر حول مسألة تطبیق ا

مصادقة الجزائر بعد252-14إلى أن صدر المرسوم الرئاسي ،معارضالتقلیدیة علیه بین مؤید و 

منه لتقضي على 01حیث جاءت المادة ،جرائم تقنیة المعلوماتعلى الاتفاقیة العربیة لمكافحة

هذا الجدل تعز التزویر الذي یقع بواسطة التقنیة الحدیثة على التوقیع الالكتروني وتطبیق العقوبات 

.المقررة لذلك

04-15صور الحمایة الجنائیة المقررة في القانون .2

منأقر المشرع حمایة التوقیع والتصدیق الالكتروني 04-15بالرجوع الى القانون 

القراءة المتأنیة خلال تعدد مختلف الجرائم رغم أنه لم یعتمد أي تصنیف لهذه الجرائم إلا أن

،الجرائم المتضمنة لها تمیز بین تلك التي تلحق مؤدي خدمات المصادقةلهذه النصوص و 

أو التي ،استخدامها في غیر الغرض المخصص لهالشخصیة للموقع و كجمع البیانات ا

انات توقیع موصوفة تلحق بطلب الخدمة الالكترونیة كجنحة حیازة أو إفشاء أو استعمال بی

الغرامة حیث ترك السلطة قوبات مختلفة تتراوح بین الحبس و التي تخضع لعخاصة بالغیر و 

109التقدیریة لقاضي الموضوع في ذلك. 

الصناعي  ائیة للمستهلك من الغش التجاري و الحمایة الجن-ب

الصناعي الذي قد یتعرض له المستهلك في نطاق المعاملات المدنیة إن الغش التجاري و 

هو نفسه الذي یتعرض له في حال ما إن تم إبرام العقد بطریق ،في مضمون السلعة أو الخدمة

.المعاینة للسلعة محل العقدالكتروني حیث یكون أكبر في ظل انعدام

ات للدراس، مجلة الاجتھادلالكتروني في التشریع الجزائري "الحمایة الجنائیة للتوقیع والتصدیق الرقط عزیزة، "108
.112، ص 2017الجامعي أمین العقال الحاج موسى، تمنراست، ، المركزالقانونیة والاقتصادیة

.147، ص وبن یحي عبد الغني، المرجع السابقبكوش تقي الدین109
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اعي وهذا بالرغم من تجریمه ولم تتعرض أغلب التشریعات لتعریف الغش التجاري والصن

المشرع الجزائري لم یعطي تعریف لجریمة الغش المنصوص والنص على كافة صوره وأنواعه و 

الغش التي أحالت في المتعلق بحمایة المستهلك وقمع03–09من القانون 07علیها في المادة 

110.ق ع ج431مجال العقاب الى المادة 

.47، ص وطیبي المسعود، المرجع السابقحمزة بركي110





خاتمة

70

Article VII.خاتمة

هذه ،إنّ الاهتمام بالتجارة المعتمدة على وسیط إلكتروني دلیل على وعي اقتصادي ناضج

المستقبل الاقتصادي فرضت الیوم نفسها في تحدید ،التجارة التي كانت مجرد حلم یصعب تحقیقه

فقد انتشرت بسرعة خیالیة في مختلف أنحاء ،أصبحت النمط الرئیسي للنشاط التجاريو ،للدول

والقدرة ،وذلك بسبب مزایاها العدیدة خاصة اختصارها للزمن والمسافات واختزالها للتكالیف،العالم

.على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكین دون عناء التنقل

بالرغم من اتفاق أغلب الدراسات على أهمیة التجارة الالكترونیة في اقتصاد دول إلا أنه و 

العالم إلا أنّ دراسة هذه التجارة ضمن الوضع الذي تعیشه الجزائر في هذه الفترة فقد توصلنا 

:تي بینتها بمجموعة من التوصیات ولعل أبرز النتائج هيلمجموعة من النتائج وال

الى إحداث تغییرات جوهریة في البنیة التحتیة رة الالكترونیة في الجزائرتطویر التجااج یحت

فهناك حاجة ماسة إلى إعادة تنظیم هیاكلها ودمج ،للهیكل والمسار والفلسفة التنظیمیة للشركات

یدیة مع التقلباستراتیجیتهاالأنشطة والفعالیات الاتصالیة التسویقیة الخاصة بالتسویق الالكتروني 

.تحدیث إجراءات العمل بها بما یتماشى مع تطورات التكنولوجیة المتجددة

إنّ السریة والخصوصیة من التحدیات التي تعیق وتؤثر على تقبل بعض العملاء لفكرة التسوق 

عبر الانترنت وخاصة أنّ عملیة التبادل الالكتروني تحتاج إلى الحصول على بعض البیانات من 

لذا فهناك ضرورة لاستخدام،وغیرها،طریقة الدفع،العنوان،الجنسیة،النوع،مثل الاسمالعملاء 

.خصوصیة التعاملات التجاریة الالكترونیةبرمجیات خاصة للحفاظ على سریة و 

ساعة 24تسمح التجارة الالكترونیة للعملاء بالتسوق وإجراء التعاملات الأخرى على مدى 

.یومیا على مدار العام من أي مكان

تقدم التجارة الالكترونیة للعملاء باستمرار منتجات وخدمات أقلّ ثمنا وذلك بأن تسمح لهم 

.بالتسوق من أماكن عدیدة وإجراء مقارنات سریعة

سمح التجارة الالكترونیة بالتسلیم السریع في بعض الحالات وخاصة بالنسبة للمنتجات ت

الرقمیة. 
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المنتج،تقلیل التكالیف من شأنه أن یقلل أسعار ،الأسعارتشجیع المنافسة یعني خفض 

والمنافسة تعني تحسین مستوى المنتج وتوفیر خدمات قبل وبعد البیع وتحسین جودة المنتج نتیجة

التنافس.

وفرص عمل جدیدة المستهلك،وسرعة تلبیة احتیاجات والأسواق،توفیر معلومات المنتجات 

جدیدة.وخدمات ومنتجات 

شرة إلا أنّ الواقع یثبت أن الجزائر مازالت تعاني تأخرا اعلى الرغم من بعض الجوانب المب

إلى جانب العدید فیها،لتجارة الالكترونیة مما حال دون توسع اللاتصالات،كبیر في البنیة التحتیة 

التوصیات:وعلیه نقترح بعض عامة،من العقبات التي تعترض نمو التجارة بصفة 

أو اضافة جوانبها،ولیس تنظیم جانب من الالكترونیة،وضع قانون شامل خاص بالتجارة 

الأخرى.بعض التعدیلات على القوانین 

بیة الجزائریة الخاصة بالجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنت والجرائم تفعیل القوانین العقا

المرتكبة في حق وسائل الدفع الالكترونیة. 

ضرورة إصدار المشرع الجزائري لنصوص جزائیة تجرم فعل الاعتداء على سریة المراسلات 

الالكترونیة بصورة محددة.

وتسخیر امكانیات الانترنت،تطویر التجارة عبر دعم وتشجیع كافة الأنشطة التي لها صلة ب

الأنشطة.من اجل توفیر بیئة عمل مناسبة لهذه 

تكریس التعاون بین الدول في وضع مبادئ وقواعد موحدة متعلقة بالمعاملات الالكترونیة. 

لى وذلك لتشجیع الأشخاص عالالكترونیة،ضرورة توفیر الثقة والأمان على معاملات التجارة 

عن طریق انشاء هیئات مخصصة لذلك. علیها،الإقبال 

برمجة دورات تدریبیة لرجال القضاء متعلقة بالتعامل مع الكمبیوتر وشبكة الانترنت وذلك 

منازعاتها.مع انشاء قضاء متخصص للنظر في واستیعابها،لفهم معاملات التجارة الالكترونیة 
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جذب رؤوس الاموال الاجنبیة لاستثمار إقامة صناعات داعمة تشجیع الاستثمارات المحلیة و 

.والاتصالللبنى التحتیة اللازمة لتطبیق التجارة الالكترونیة ولتطویر قطاع تقنیة المعلومات 

وذلك للاستفادة الالكترونیة،الاستعانة بالبحوث الجامعیة التي تتناول التأطیر القانوني للتجارة 

على المشاكل المحتملة الحدوث ومناقشتها ومحاولة تفادیها.والاطلاعالمتقدمة،من تجارب الدول 

التي توفر الخدمات الجزائر،الإسراع في التجسید الكلي لمشروع الحكومة الالكترونیة في 

وهو ما سیؤثر ایجابیا في النهوض بالتجارة وفعالیة،للمواطنین عبر شبكة الانترنت بسرعة 

زیادة الوعي بأن التعامل إلكترونیا لیس خیارا ترفیهیا بل ضرورة حتمیة فرضتها الالكترونیة و 

الراهنة.التطورات التكنولوجیة 

وذلك بتجسید التحول الالكتروني للأموال وتعمیم الجزائري،ضرورة تطویر النظام المصرفي 

.الأفرادوسائل الدفع الالكتروني مع ضمان الحفاظ على سریة وحقوق مختلف 

توجیه اهتمام البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة للتعامل الإلكتروني وتعمیم استخدام بطاقات 

الائتمان.

ضرورة مراعاة العوائق الثقافیة والعادات والتقالید والقیم بحیث لا تكون عائقا نحو استخدام المواقع 

التجاریة.
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Article VIII.قائمة المراجع

العربیةباللغةالمراجع:اولا

I.الكتب

،الجامعة الجدیدةالثالثة،الطبعةالالتزام،مصادر ،رمضانأبو السعود .1

.2003،الاسكندریة

دار ،التحكیم الالكتروني كوسیلة لحل المنازعات المدنیة،أحمد محمد فتحي الخولي.2

.2017،الاسكندریة،الجامعة الجدیدة

.2005،رالجزائ،الجامعیةدیوان المطبوعات ،التجارة الالكترونیة،بختي ابراهیم.3

دار الفكر ،الثانیةالطبعة،ابرام العقد الالكتروني دراسة مقارنة،خالد ممدوح ابراهیم.4

.2011،ةالاسكندری،الجامعي

قانونیة تحلیلیة التوقیع الالكتروني قانون التجارة الالكترونیة دراسة ،عمر حسن المومني.5

.2003،نعما،للنشردار وائل ،مقارنة

،للنشرموفم،الثالثةالطبعة،الالتزامات الفعل المستحق للتعویض،فیلالي علي.6

.2012،رالجزائ

دار هومة ،الطبعة الثانیة،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة،لزهر بن سعید.7

.2014،رالجزائ،للنشر

،للنشردار الجامعة الجدیدة ،سندات الشحن بین الواقع والمأمول،موسىمحمد ابراهیم .8

.2005،ةالاسكندری

.2007،الاسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،نیةالمسؤولیة الالكترو ،محمد حسین منصور.9

،العربیةدار النهضة ،الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة،مدحت عبد الحلیم رمضان.10

.2001،ةالاسكندری

.2012،عمان،دار الثقافة،ي القانونالتجارة الالكترونیة ف،نصار محمد الحلالمة.11



قائمة المراجع

75

II.الجامعیةوالمذكراتالأطروحات

الدكتوراهأطروحات.أ

أطروحة لنیل ،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري،بهلولي فاتح.1

جامعة مولود ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،تخصص قانون،درجة الدكتوراه في العلوم

.2017،تیزي وزو،معمري

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه علوم في ،الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة،بن شهرة شول.2

،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون جنائيتخصص،الحقوق

.2011،بسكرة

،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم،الالكترونیة في الجزائرالتجارة ،حابت آمال.3

.2015،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،تخصص قانون

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه ،الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة دراسة مقارنة،شنین صالح.4

.2013،تلمسان،جامعة ابو بكر بلقاید،ة الحقوقكلی،تخصص قانون خاص،القانون

،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في التشریع الجزائري والمقارن،مصطفى هنشور وسیمة.5

كلیة الحقوق ،تخصص قانون العلاقات الاقتصادیة الدولیة،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه

.2017،مستغانم،جامعة عبد الحمید ابن بادیس،العلوم السیاسیةو 

الجامعیةالمذكرات.ب

مذكرات الماجستیر 1-ب

Article IX.

آلیات مكافحة جرائم تكنولوجیات الاعلام والاتصال في ضوء القانون ،أحمد مسعود مریم.1

جامعة ،كلیة الحقوق،تخصص قانون جنائي،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،09-04

.2013،ورقلة،قاصدي مرباح

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،الالكترونیة حتمیتها وواقعها في الجزائرالتجارة ،دیمش سمیة.2

،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة،تخصص علوم اقتصادیة

.2011،قسنطینة،جامعة منتوري



قائمة المراجع

76

الماسترمذكرات-2-ب

،الالكترونیة في الجزائر واقع وآفاقالتجارة ،بولحبال عبد اللطیف محمد رشید،باكلي رابح.1

كلیة الحقوق ،تخصص المهن القانونیة والقضائیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2022،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،والعلوم السیاسیة

مذكرة لنیل شهادة،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة،بن یحي عبد الغني،بكوش تقي الدین.2

جامعة محمد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون الاعمال،الماستر في القانون

.2018،جیجل،الصدیق بن یحي

مذكرة لنیل ،التجارة الالكتروني في القانون والتشریع الجزائري،طیبي المسعود،حمزة بركي.3

جامعة ،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ،تخصص قانون الأعمال،شهادة الماستر في الحقوق

.2021،جلفة،زیان عاشور

مذكرة ،دور الادارة الالكترونیة في تطویر النشاط التجاري،مجبور كاتیة،شاوشي تسعدیت.4

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون الأعمال،لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2020،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

في العلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر،واقع التجارة الالكترونیة في الجزائر،فاطمةفلاق شبرة .5

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،تخصص الامداد والنقل الدولي،التجاریة

.2018،ممستغان،بادیسعبد الحمید ابن 

مذكرة ،الالكترونیة دراسة حالة الجزائرالتجارة ،خلادي محمد الامین،كامش محمد یاسین.6

.2015،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،قسم العلوم الاقتصادیة،لنیل شهادة الماستر

المحاضرات-ج

تخصص ،مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر،التجارة الالكترونیة،بعلي حمزة

ماي 8جامعة ،وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة ،مالیة وتجارة دولیة

.2021،قالمة،1945
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III.والمداخلاتالمقالات

المقالات.أ

ها في تفعیل التجارة "وسائل الدفع الالكترونیة ودور ،طیبي حوریة،عماد الدین بركات.1

مخبر القانون والتنمیة ،02العدد ،01، المجلدمجلة القانون والتنمیة المحلیة،"الالكترونیة

.134-123ص، ص2019،ادرار،المحلیة

ةمجل، "ریع الجزائري"الحمایة الجنائیة للتوقیع والتصدیق الالكتروني في التش،لرقط عزیزة.2

،المركز الجامعي لتامنغست،11العدد ،الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

.128-100ص ص، 2017،الجزائر

الدراسات مجلة،"التجارة الالكترونیة في الجزائرواقع عقود"،مقدم یاسین،مزهود نور الدین.3

محمد جامعة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،2العدد ،7المجلد ،والبحوث القانونیة

.44-28ص ص، 2022،المسیلة،بوضیاف

المداخلات.ب

" آلیات تطبیق التجارة الالكترونیة ومزایاها على الاقتصاد الجزائري ،بریشي عبد الكریم.1

ع: واقالجزائر"التجارة الالكترونیة في مداخلة ألقیت في یوم دراسي ،)الاعتماد(اشكالیة 

. (غیر منشور)2008،الافریقیة أحمد درایةبالجامعة ،كلیة العلوم الانسانیة،وآفاق"

،"مفهوم التجارة الالكترونیة تقدیرها وبیان مدى اهمیتها"،أحمدفنیدس ،عبد الرحمان فطناسي.2

لكترونیة على ضوء القانوني لممارسة التجارة الاالإطارمداخلات الملتقى الوطني حول "

اكتوبر 3و2يیوم،1495ماي 8جامعة ،العلوم السیاسیةالحقوق و ة، كلی"05-18القانون 

.69-48ص ص ،2019،ورقلة،2018

الملتقى ،التجارة الالكترونیة في الجزائر الفرص والتحدیات،بلحرش عائشة،بوزیانمحمد .3

بجامعة مقاصدي ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،الدولي حول التجارة الالكترونیة

.43-30ص ص، 2007،الجزائر،مارس07و06یومي ،مرباح
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مداخلة ألقیت في الملتقى ،"الصعوبات والحلولنیة في الجزائر " التجارة الالكترو ،مراد میهوبي.4

كلیة ،"05-18القانوني لممارسة التجارة الالكترونیة على ضوء القانون الإطارالوطني حول 

، 2019،، قالمة2018اكتوبر 3و2ي، یوم1945ماي 8امعة ج،الحقوق والعلوم السیاسیة

.119-92ص ص

IV.القانونیةالنصوص

الاتفاقیات الدولیة -أ

العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات المحررة بالقاهرة صادقت علیها الجزائر الاتفاقیة 

متضمن التصدیق على ،2014سبتمبر 8مؤرخ في 252-14بموجب المرسوم الرئاسي

دیسمبر 21بتاریخ ،الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات المحررة بالقاهرة

.2014سبتمبر 28صادر بتاریخ ،57العدد ،ج ر ج ج،2010

التشریعیةالنصوص-ب

العدد ،ج ر ج ج،یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

.المتممالمعدل و ،1966صادر في ،49

العدد ،ج ر ج ج،یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

.المتممو المعدل ،1976سبتمبر30صادر،78

ج ر ،یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،2003یولیو 19مؤرخ في 05-03امر رقم .3

.2003یولیو 23صادر في ،44العدد ،ج ج

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ،2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .4

.معدل ومتمم،2004یونیو 27صادر في ،41عدد ال،ج ر ج ج،التجاریة

ج ر ج ،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،2006فیفري 20مؤرخ في 01-06أمر رقم .5

.معدل ومتمم،2006مارس 8صادر في ،14العدد ،ج

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم .6

.2009مارس8، صادر في 15ج ج، العدد 
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یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم ،2009أوت 5مؤرخ في 04-09قانون رقم .7

16صادر في ،47العدد ،ج ر ج ج،المتصلة بتكنولوجیات الاعلام والاتصال ومكافحتها

.2009أوت 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فیفري 1مؤرخ في 04-15قانون رقم .8

.2015فیفري 10، صادر في 06الالكترونیین، ج ر ج ج، العدد والتصدیق 

العدد ،ج ر ج ج،یتعلق بالتجارة الالكترونیة،2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم .9

.2018ماي 16صادر في ،28

الأنظمة •

،37العدد ،ج ر ج ج،یتعلق بأمن أنظمة الوفاء2005دیسمبر 28مؤرخ في 07-05نظام 

.2005جویلیة 4صارر في 
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BOCHURBERG Lionel, Internet et Commerce Electronique web contrats

responsabilité contentieux, 2 ed, Delmas, 2001.
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Loi n°2000-230 du 30 mars 2000, portant adaptation du droit de la

preuve aux technologies de l’information et la signature électronique,

journal officiel Français n° 62 du 14 mars 2000.
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شكالات التجارة الالكترونیة في الجزائرإ

فرضت التطورات التكنولوجیة نفسها على جمیع مجالات الحیاة مغیرة في كثیر من المفاهیم 

والتي من بینها التجارة حیث ظهرت التجارة الالكترونیة حاملة الكثیر من المزایا ومثبتة التقلیدیة،

ولكن یبقى هذا النمط المستحدث من التجارة یواجه العدید من العقبات الدول،نجاحها في كثیر من 

الجزائر.التي أخرت تبنیه بالشكل المطلوب في 

على أهم العوائق التي تحول دون انتشارها كما ینبغي لذا جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء 

المثبطة تتنوع بین الأسباب القانونیة والعقبات التكنولوجیة حیث خلصنا أن العوامل الجزائر،في 

الاقتصادیة.إلى جانب العقبات الجزائري،وأخرى مرتبط بأبعاد ثقافیة تمیز المجتمع 

Technological developments have imposed themselves on all areas of

life, changing many traditional concepts. Among them is trade, where

electronic commerce has emerged carrying many advantages and has

proven its success in many countries, but this new type of trade still faces

many obstacles that prevent its adoption as required in Algeria. Therefore,

this study came to shed light on the most important obstacles that prevent

its spread, as it should be in Algeria, where we concluded that the

inhibitory factors vary between legal reasons and technological obstacles

and others linked to cultural dimensions that characterize Algerian society,

in addition to economic obstacles.

ملخص

Abstract


